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أو      , التشريعية  السلطة  الاتحادية سواء في  الحكومة  الأقاليم في  بنصوص تضمن مشاركة  العراقي  الدستور  لم يأتِ 
التنفيذية , أو القضائية باستثناء بعض الهيــآت التنفيذية المستقلة, والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى, وإن كانت 

الفيدرالي, وتغيير آلية المشاركة غير واضحة من حيث ط القانون  تنفيذ  رئيساً في  الأقاليم دوراً  الدستور  ريقة الاختيار, وأعطى 
القانون عندما تتعارض حكومة الاتحاد مع اختصاصاته الحصرية, مما يخالف مبدأ سمو الاتحاد عند تحديد المهام الاتحادية , ولا  

ده , فضلاً عن ذلك لم يجعل الدستور قرارات المحاكم الإقليمية خاضعة سيما أنَّ الدستور لم يتناول هذا المبدأ صراحة في بنو 
,  2004للمراجعة أمام المحاكم الاتحادية عندما تتعارض مع القانون الاتحادي , على عكس قانون إدارة الدولة الانتقالية لعام  

المحلية سيما عند تشكيل كثير من الأقاليم في    تغليب النزعة   2005لعام    30ومن شأن قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدل رقم  
ية  العراق, إذ لا تجتمع المحكمة إلاا بحضور كلا أعضائها , وتتخذ قراراتها في المنازعات بين الحكومة المركزية ,والوحدات المحلية بأغلب

 خاصة عالية 
 the Constitution also did not come with texts guaranteeing participation for 

Regions  in government federal, whether in the legislative, executive or judicial 

authority, with the exception of some independent executive bodies, the Federal 

Supreme Court and the Supreme Judicial Council, despite the lack of clarity in 

the mechanism of participation of the regions in terms of the method of 

selection.  the constition even  gave Regions a major role in the implementation 

of the federal law and change the law when the Union Government Contravene 

for the exclusive constition  powers . this is Breached  the principle of His 

Highness the Union  when the Determination of federal Tasks. The principle 

was not explicitly addressed in  Constitution. as well as, the constitution did not 

make the decisions of the regional courts subject to review before the federal 

courts when they conflict with the federal law, in contrast to the 2004 Law 

Management Transitional State . With reference to the amended Federal 

Supreme Court Law No. 30 of 2005, local tendency prevails, especially when 

many regions are formed in Iraq, as the court does not meet except in the 

presence of all its members and takes its decisions in disputes between the 

central government and local units by a special high majority. 
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 المقدمة  
ــكال الحكم , يهديج إ  إيجاد دولة اتحادية تعمل على الحفا    ــكلًا من أشـ يمثل النظام الفيدرالي شـ
على المصـــــاا العامة للاتحاد , والمصـــــاا المحلية للدول الأعضـــــاء ,  ا يكمن التوازن بين كليهما , وتكوين دولة  

موحــد , دــدد العلاقــة بينهــا , وبين حكومــة الاتحــاد كــاتحــاد الولا ت  قويــة تعمــل على وفت دســــــــــــــتور مركزي  
, وما سواها من الاتحادات, مما سعى إليـــه    1848, والاتحاد السويسري لعام   1787المتحدة الأمريكية لعام  

ُشراعِ الدستوري في العراق منذ عام  
لسلطات  لغرض إيجاد دولة ديمقراطية اتحادية قوية من دون تركيز ا  2004الم

في يد الحكومة المركزية, وتأخذ بنظر الاعتبار مشاركة الأقاليم المكونة للاتحاد , و ا دقت السمو للأخير حمايةً  
 للمصلحة العامة.

ويميل البحث إ  دراســــة التنظيم الفيدرالي من الناحية الدســــتورية بشــــيء من التفصــــيل  لغرض بيان  
ــاركـة وسمو الاتحـاد في العراق, و ـا يكفـل الحفـا  على وحـدة  أوجـه النق,, والغموض في إعمـال مبـدأي المشــــــــــــ

 وسيادة الدولة. 
ُشــــــراعِ في العراق نظاماً اتحاد ً بالمع   

وتبحث الإشــــــكالية في كثير من التســــــاألات منها هل أوجد الم
ُشـــــــــــراعِ العراقي سمو الاتحاد  ا يما دمله من آار ا وما جدو  المبدأ في العملا وما  

الدســـــــــــتوريا وما راعى الم
ُشــــــراعِ لفكرة مشــــــاركة الأقاليم في تســــــيير شــــــكون الح

كما وهل غلب النزعة المحلية أم الوطنية في مد  مراعاة الم
 التنظيما.

وتشــير فرضــية هذا البحث إ  وجود علاقة طردية حتمية بين الواقع الســياســي والاجتماعي الســائد  
وبين الفيدرالية كشــــكل للدولة, فـــــــــــــــــــدن لم يراعِ النظام الفيدرالي الواقع في ضــــمان مســــا ة وحدات الاتحاد في 

قت النتي ة نفســها فيما لو  الســلطة المركزية وضــمان الســمو الاتحادي , فـــــــــــــــــأنَّه ســيكون عرضــة للت زئة, وتتح
 تجاهل الدستور منح الاختصاصات الهامة للحكومة المركزية.

ــة في العراق بعد عام   ســـ ــِ ــلطة المكســـ ــتورية للســـ ــة في نطاق التوجهات الدســـ وما    2003وتمت الدراســـ
ــدر عنها من وائت كقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام   ــتور الحالي لعام  2004صــــــــ ,  2005, والدســــــــ

ــــــة موضــــوع البحث ــــــحليلي    فضلًا عن الإشارة إ  بعض الدول, ولأجل ذلك تما الاعتماد في دراســ ــــــنهـ التــ المــ
ــة حدود الوفاء بالمبادا الحاكمة بين الوحدة , والتنوع الفيدرالي بالعراق وعلى وفت   النقدي القائم على دراســــــــــ

 ما طــرحه الفــقه من اتـ اهات فكـرية.
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وتقسيم الـــــهيكلية العلــــــــــمية إ  مــــــــــبحثينو تــــــــــناول المبحــــــــــث الأول دراســـــة مبدأ سمو الاتحاد والنزعة  
ــتنتاجات   ــاركة الفيدرالية والنزعة المحلية للأقاليم, ومن را نطر  أهم الاســـ الوحدوية, بينما تناول الثاني مبدأ المشـــ

 والتوصيات في خاتمة البحث.

 المبحث الأول 
 مبدأ سمو الاتحاد والنزعة الوحدوية 

تختلف الدول فيما بينها في النظر إ  كيفية ممارسة اختصاصات السيادة فيها, فهناك دول موحدة     
حكومة مركزية, فتتخذ شكلًا مركز ً محضاً عندما تكون ممارستها محصورة بسيطة تكون فيها تلك المظاهر بيد 

بيد الحكومة , أو شكلًا لا مركز ً عندما تعهد لهيــآت محلية منتخبة سلطة ممارسة بعض الاختصاصات الإدارية  
لها كالاتحادات    تحت إشرايج الحكومة المركزية, وهناك دول مركبة تكون فيها السيادة مجزأة بين الوحدات المكونة

 , فضلًا عن الاتحاد الفيدرالي محل الدراسة. (1) الشخصية الكونفيدرالية, والفعلية
فيما يأتي سندرس مع  النظام الاتحادي , وتبنيه في العراق في المطلب الأول, ومبدأ سمو الاتحاد  

 وتطبيقه في العراق في المطلب الثاني, والقيمة العملية للمبدأ في المطلب الثالث , وعلى النحو الآتيو 

 المطلب الأول 
 معنى النظام الاتحادي وتبنيه في العراق 

( إ  أمر خاص بالولا ت  federalترمز كلمة اتحادي , التي تقابلها باللغة الانكليزية مصــــــــــــطلح)
تدل على التعاون بين هيـــآت لتلفة كالتعاون بين المنظمات  , و ( 2)المشمولة باتحاد عام تجمعها حكومة واحدة
 .(3)أو الجمعيات على المستو  القومي أو المحلي

ــدنَّ فقه القانون الدســــتوري قد اختلف حول إيجاد تعريف محدد للنظام   ــــــــــــــــــ أماا في الاصــــطلا   فــــــــــــــــ
( بأنّـَــــــــــــــــــه تاتحاد ســــرمدي لدول لتلفة ذات ســــيادة,  Oppenhemالاتحادي, فقد عرفه الفقيه اوبنهايم )  

الخاصــة المزودة بالســلطات ليس فقى على الدول الأعضــاء بل أيضــاً على مواطنيهات, كما الذي يملك أجهزته  
ــيل برلوت) ــلطة مركزية واحدة Mercel prelotعرفه الفقيه مارســــــــــ ( بأنَّه تاتحاد دول يخضــــــــــــع جزئياً لســــــــــ

ــاء أو  ــلطة الدول الأعضـــ ــائي )ســـ ــتوري وأداري وقضـــ ــتقلال ذاتي ودســـ ــلطة الفيدرالية( وتحتفئ جزيساً باســـ )الســـ
بأنّـَــــــــــــــــــه تشــــراكة دول لها فيما بينها علاقات    André Horiuالمتحدة( ت, كما عرفه الفقيه أندري هوريو  
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, ونلاحئ أنَّ تلـك  ( 4)قـانونيـة داخليـة أيا قـانون دســــــــــــــتوري,  وجبـه تقوم دولـة أعلى فوق الـدول المشـــــــــــــــاركـةت
التعريفات تككد على أنَّ النظام الفيدرالي يمثل اتحاداً بين دول مستقلة لتصبح دولة واحدة, وأنّـَــه اتحاد سرمدي  

 )بحسب تعريف اوبنهايم( وليس مكقتاً.
وهناك من ير  كالدكتور عصــام ســليمان أنَّ الفيدرالية تعد تشــكل من أشــكال التنظيم الاجتماعي 

  ,( 5) والثقافي والاقتصــادي والســياســيت, وذلك في إشــارة له إ  أ يتها في تحقيت الاســتقرار في ادتمع التعددي 

ــو    ونر  أنَّ فكرة النظام الاتحادي في هكذا مجتمع لا تختلف كثيراً  عن تلك المتبعة في ادتمعات الأخر  ســـ
 من حيث أصل النشأة.

وعليه يمكن لنا أن نعرايج النظام الاتحادي أو الفيدرالي بأنّـَــــه )نظام دستوري  قتضاه تتوزع السيادة    
 الداخلية بين حكومة الاتحاد والوحدات المكونة له, وتفقد الأخيرة سيادتها الخارجية لصاا الاتحاد( . 

إنَّ بحث طبيعة النظام الاتحادي في العراق تتطلاب دراســـــة كيفية نشـــــأة النظام الاتحادي فيه  لغرض  
 تحديد أساس قيامه, وآثره في التنظيم الدستوري للدولة الاتحادية.

ــعت قيادة  ظهرت بعض    1974ومنذ آذار  ــاريع الممهدة للأخذ بالنظام الاتحادي,  إذ وضــــــــــ المشــــــــــ
( مادة,  115الأحزاب الكردية مشـروع قانون باسـم )القانون الأسـاس لولاية كردسـتان الفيدرالية( تضـمن  و )

فن,ا على تأســــــــيس مجلس تشــــــــريعي, ومجلس تنفيذي, فضــــــــلًا عن ســــــــلطة قضــــــــائية محلية إ  جانب محكمة  
ــتورية عليا للاتحا ــتور, إلاا أنَّ المشــــروع لم يطبت على أرض الواقع  دســ ــر الدســ ــتورية القوانين وتفســ د , تراقب دســ

 .(6)لأسباب سياسية
اتجهـت منطقـة الحكم الـذاتي في  ـال العراق  و التحرر من رقـابـة الحكومـة المركزيـة   1991وفي عـام 

للحمـايـة الـدوليـة, ر اتخـذ ادلس الوط   بـدعم من الولا ت المتحـدة الأمريكيـة,  وحلفـائهـا بعـد إخضـــــــــــــــاعهـا  
, وكان ذلك القرار  (7)قراراً يتب  به نظاماً اتحاد ً  عزل عن رقابة حكومة المركز  4/10/1992الكردســــتاني في  

يع  تمتع ادلس المذكور, فضــلًا عن الســلطة التنفيذية بالتحكم الحصــري في الأمور الداخلية أو كافة الأمور ,  
  23,  2, ووضــعت قو  ســياســية كردية في  (8)التي لا يتما التعبير عن اســتباقها من الحكومة المركزية في الدســتور

( مادة, وقسام 84ما عريج بـــــــــ)مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية / العراق( الذي تضمن  و)  2002أيلول  
, وعلى الرغم من ذلك لكنا العراق بقي دولة موحدة من الناحية القانونية  (9)الدولة إ  قسمين و كردي وعربي

 ي.الذين تبنوا النظام الاتحاد  2005ومن را الدستور الدائم لعام    2004حتى صدور قانون إدارة الدولة لعام  
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وكان من مســـــــــــــوغات الأخذ بالاتجاه الفيدرالي هو أنَّ ادتمع العراقي يعدا مجتمعاً غير مت انس من  
ناحية القومية والمذهب, مما يدفع إ  ضـــــــرورة الأخذ باللامركزية الســـــــياســـــــية )الفيدرالية(  لغرض الحفا  على 

ــآت العامة المحلية  في حين اتساع رابطة ال ا ــــــــــ ث , والدين المش ك يستدعي إيجاد  خصوصياته عن طريت الهيــــــــ
, وإنَّ اعتماد هذا النظام ضـــــــــرورة للحيلولة دون الرجوع إ  الماضـــــــــي , الذي شـــــــــهد (  10)حكومة اتحاد مركزية

 .( 11)حكماً غير ديمقراطي , وصولًا إل منع الاستبداد بسيطرة حكومة المركز على المحافظات
وفي تقـديرنا فـدنَّ القول بطبيعـة ادتمع توجـب الأخـذ بالفيـدراليـة يرد عليـه أنَّ عـدم الت ـانس داخـل 
ادتمع, إن وجد, فلم يصـــــل إ  حد تفكك ادتمع )الدولة( كي يندمـ في شـــــكل اتحاد فيدرالي, وبالإمكان  

 حدة بسيطة.إيجاد حكم ديمقراطي )دونما اعتماد الفيدرالية نظاماً للحكم( في دولة مو 
بأســــــــلوب أقرب إ  دســــــــتور دولة موحدة, إذ لم يتطلب الإ اع من    2005بينما وضــــــــع دســــــــتور    

( من قانون إدارة الدولة, التي  61جانب الولا ت الداخلة فيه, ووضــــــــــع اســــــــــتناداً إ  ما جاء في ن, المادة )
 15دائم في موعد أقصـاه  ألزمت الجمعية الوطنية )السـلطة التشـريعية الانتقالية(  همة كتابة مسـودة الدسـتور ال

, ر عرضـــــــها على الاســـــــتفتاء الشـــــــع, العام للموافقة عليه, ويكون ذلك الاســـــــتفتاء ناجحاً عند 2005آب  
موافقة أكثرية الناخبين ما لم يرفض ثلثا هكلاء مسـودة الدسـتور في ثلاث محافظات أو أكثر, وقد تحققت تلك  

 .2005تشرين الأول  15ع الدستور في الموافقة بعد تصويت أكثرية الناخبين على مشرو 
ويلاحئ أنَّ أســـــــلوب النشـــــــأة جاء مغايراً لما هو قائم في نشـــــــأة النظم الاتحادية , فدذا كان الاتحاد    

على مبدأ الطواعية الذي يســـــتلزم موافقة  يع الأطرايج على الانضـــــمام للاتحاد على وفت الدســـــتور الاتحادي  
ذي وضـــــــع باتفاق المســـــــتعمرات  , ال  1787كما هو متبع في الدســـــــاتير الفيدرالية كالدســـــــتور الأمريكي لعام  
, وكذلك الحال في اسـ اليا  وجب دسـتور (12)الثلاثة عشـرة غير المتمتعة بالاسـتقلال ر انضـمام ولا ت أخر 

الذي وحاد عدداً من المســــتعمرات النيطانية المتمتعة بالحكم الذاتي,  وغير ذلك من الدول التي تنشــــأ    1901
, وهكذا فــــــــــدنَّ الوائت الدستورية التي تبنت الفيدرالية كنظام حكم في العراق لم (  13)بالإ اع من قبل أعضائها

يراعِ فيها ذلك المبدأ   لإنَّ الدولة العراقية منذ تأسيسها دولة موحدة بسيطة, أيا لم ينشأ عن انضمام دول أو 
ا كان دولة بسـيطة منذ   اسـتقلاله خلافاً لما هو متبع في ولا ت غير متمتعة بالاسـتقلال في تكوين الاتحاد, وإنما

ــأة النظم الفيـدراليـة, ممـا جعـل الاتحـاد لا يراعي مبـدأ الطواعيـة في تأليف الاتحـاد, وهو مـا يبـدو من خلال   نشــــــــــــ
الدســاتير المنشــسة له كقانون إدارة الدولة , الذي وضــع من قبل مجلس الحكم بعد موافقة الاحتلال, والدســتور  
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والســكال الذي يطر  نفســه هو ما   الدائم الذي وضــع بأســلوب أقرب إ  وضــع الدســاتير الموحدة البســيطة,
 ا2005شكل الدولة على وفت دستور 

ــيح شـــــــــكل العلاقة فيما بين الأقاليم , أو  إنَّ تحديد طبيعة نظام الدولة في العراق له أ يته في توضـــــــ
بينها وبين الحكومة المركزية, وبحث ذلك يع  تحديد ما إذا كان النظام يمثل اتحاداً عاماً يتســـــــم بالشـــــــمولية من  

 عدمه على مستو  الدولة الاتحادية. 
ــتوري, بحيث تكون هناك  ــاس من القانون الدســـــــــ يقوم النظام الفيدرالي, من حيث المبدأ, على أســـــــــ
دولة اتحاد تمارس عن الوحدات المكونة له الســــيادة الخارجية , وجزء من الســــيادة الداخلية, وذلك مما يع  أنَّ  

  –خر من الســــيادة الداخلية )التشــــريعية  النظام الاتحادي يمثل نظاماً عاماً بجميع الأقاليم , التي تمارس الجزء الآ
ــرا    –التنفيذية   ــتور الاتحادي كما هي الحال في الولا ت المتحدة الأمريكية وســـــــويســـــ ــائية(, ووفقاً للدســـــ القضـــــ

ــابقاً وغير ذلك من الدول الفيدرالية ــوفيتي سـ ــبانيا والاتحاد السـ ــ اليا واسـ ــراعِ في (  14)واسـ ُشـ
ــعى الم , وفي العراق سـ

إ  إقامة نظام اتحادي في البلاد, بدليل أنّـَــــــــــــه لم يتعامل مع   2004قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام  
ا وحدات إدارية تخضـع  المحافظات بوصـفها وحدات سـياسـية لها اسـتقلالها التشـريعي والتنفيذي والقضـائي, وإنما

ــتانلنظام اللامركزية الإد ــتثناء إقليم كردســــــــــ . (  15)ارية, أيا لم ين,ا على الأقاليم المكونة للاتحاد الفيدرالي باســــــــــ
ــتور الحالي لعام   ــتوري موقفاً ابتاً تجاه التحول إ   2005وكذلك الحال موقف الدســ ــراعِ الدســ ُشــ

, فلم يتخذ الم
النظام الفيدرالي, فمن جهة يككد الدسـتور أنَّ العراق دولة اتحادية واحدة على المسـتو  القطري, إذ ن,ا على 

ــ ــتقلة ذات سـ ــراعِ (16)  يادة كاملة ...(أنَّ ) هورية العراق دولة اتحادية واحدة مسـ ُشـ
, ومن جهة أخر  يجعل الم

تطبيت النظام الاتحادي معلقاً على رغبة المحافظات في تأسيس أقاليم فيدرالية فيما بينها , أو البقاء ضمن دولة  
ــاً   ــتور ً خاصـــ ــعاً دســـ ــتان وضـــ موحدة على وفت نظام اللامركزية الإدارية إذا لم ترغب, لكناه أعطى لإقليم كردســـ

 .( 17)ريعية وتنفيذية وقضائية محليةتمارس  قتضاه سلطات تش
ــراعِ بتبنيه هكذا نظام إ  جوار النظام الاتحادي ســـي عل شـــكل الدولة ذات نظام   ُشـ

والحقيقية إنَّ الم
مزدوج , ويصــطبب بطابع التعقيد من امكانية التحول للفيدرالية , أو من حيث التوازن بين الأقاليم , فبعضــها  

غير المنتظمة بإقليم مركزاً دسـتور ً قو ً  كبير , وبعضـها صـغير, ولاسـيما أنَّ الدسـتور العراقي جعل للمحافظات  
, فقد ن,ا على أن تمنح الصــــــــلاحيات الإدارية والمالية الواســــــــعة   ا يمكنها من إدارة شــــــــكو ا على وفت مبدا  
اللامركزية الإدارية  وينظم ذلك بقانون, ولا يخضـــــع مجلس المحافظة لســـــيطرة أو إشـــــرايج أيا وزارة أو أيا جهة 



 2022( | لسنة  9مجلة المعهد| العدد )..................................................... 
 

 

501 
 

 

ــتقلة, ون,ا على جواز تفويض ســــلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات  أو  غير مرتبطة بوزارة  وله مالية مســ
ــول له   لإنَّ تلك المحافظات يف ض أن  (18)بالعكس   وافقة الطرفين  وينظم ذلك بقانون , وهو أمر لا مســــــــــ

 .(19)تخضع لرقابة الحكومة المركزية  ولا يمكن للأخيرة أن تفوض اختصاصاتها الحصرية للأو 
بشــــكل ويلاحئ أنَّ صــــياغة أحكام الباب الخامس من الدســــتور المتعلات بســــلطات الأقاليم جاءت  

 .  يشير إ  الأقاليم , لكناه تناول الوضع القانوني لإدارات المحافظات والإدارات المحلية
وهكذا فدنَّ النظام السـياسـي الناشـن عن الدسـتور الدائم أقرب إ  نظام دولة موحدة ذات لامركزية  
ــريعية   ــلطاتها التشـــــــــ إدارية منه إ  النظام الفيدرالي , ما لم تكســـــــــــس حكومات أقاليم في بقية المحافظات لها ســـــــــ

وحدة غير مجزأة , مما انعكس على والتنفيذية والقضـائية, وذلك يرجع إ  شـكل الدولة السـابت بوصـفها دولة م
ــتور, فقد رفض   ــية ترجع إ  اختلايج القائمين على كتابة الدسـ ــياسـ ــباب سـ ــياســـي الحالي, وإ  أسـ نظامها السـ
ــه للت زئة , فدعا للأخذ باللامركزية الإدارية   ــية تعرضـــــــــ جانب منهم فكرة تحوال العراق إ  دولة فيدرالية خشـــــــــ

 .( 20)نب آخر فكرة ضرورة الأخذ بالنظام الفيدراليبدلًا عن السياسية, في حين تب  جا

 المطلب الثاني 
 مبدأ سمو الاتحاد وتطبيقه في العراق 

ممارسـة الاختصـاصـات بين حكومة  يمثل النظام الاتحادي نظاماً سـياسـياً يقوم على فكرة المشـاركة في  
الاتحاد وحكومات الأقاليم, إذ تخت, كلا منهما  مارســـة جزء من الســـيادة الداخلية, في حين تخت, حكومة  

 الاتحاد  مارسة السيادة الخارجية , إلا أنَّ ذلك يجب أن دكمه مبدأ هام يدعى بـ)مبدأ سمو الاتحاد(.
ــاء دولة عليا فيما بينهم هي ويع  هذا المبدأ أنَّ إدارة  ــتور إ  إنشـ الأقاليم قد توجهت  وجب الدسـ

ــلًا عن علوية نظامها القانوني على نظام   ــعيد الدولي   فضــــــــ ــيادة على الصــــــــ الدولة الاتحادية, التي تتمتع بالســــــــ
, وإعمـالًا لـذلـك تـذهـب لتلف الـدســـــــــــــــاتير الاتحـاديـة إ  إعطـاء القـانون الاتحـادي قوة أسمى من  (21)الولا ت

الولا ت كالدسـتور الأمريكي, الذي ن,ا على أن يصـبح لقوانين الولا ت المتحدة التي تصـدر طبقاً للدسـتور  
ــاة في كلا ولاية , وغير ذلك من المواد التي تعزز مكانة الاتحاد,  (  22)القانون الأعلى للبلاد , ويلتزم بذلك القضـ

ـــــــدات حكومة الاتحاد  1819وهو ما أكدته المحكمة العليا في قضية ماكلوتش ضد ولاية ماريلاند ) ( , التي عـــ
ا تكون  وضع أسمى في نطاق عملها من الولا ت ــأ َّ , وكذلك في قضية  (  23)لما كانت تمثل الشعب ككل , فـــ
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(, فقد كانت إحد  النقاط الرئيسـة أمام كبير القضـاة جون مارشـال هي سـيادة  1821كوهينز ضـد فرجينيا )
القــانون الاتحــادي على قــانون الولايــة , إذ جــاء في القرار أنَّ الحكومــة العموميــة وإن كــانــت محــددة بالنســــــــــــــبـة  

ا تتمتع بســــلطة أعلى, وهذا المبدأ جزء من الدســــت ور, وإذا كان هناك إنســــان ينكر ضــــرورته  لأهدافها   إلاا أ َّ
 . ( 24)فلا يستطيع أ ً كان إنكار صلاحيته

وإنَّ القـانون الاتحـادي يغلـب وإن كـان يتعلات   ـالات ســــــــــــــبت تنظيمهـا بقـانون من قبـل الولا ت  
ــتور, فدذا كان القانون يقف عقبة أمام تنفيذ   ــة من الدســــــ ــادســــــ ــيادة الواردة بالمادة الســــــ ــتناداً إ  فقرة الســــــ اســــــ

الفيدرالي, وهو ما أكدته    الأهدايج الاتحادية فلا يســــــــــــري حتى وإن كان يتوافت بوجه عام مع أهدايج القانون
(, وقضـية شـركة خطوط الأنابيب ضـد كنسـاس  1977المحكمة العليا في قضـية جونز ضـد شـركة راث للتعبسة )

, ومن را فــــدنَّ القانون الاتحادي هو تالقانون الأعلى في الدولة ت بغض النظر عن (  25)(1989بشركة الولاية )
أيا قانون ولاية أخر  يخالف ذلك, مما يدعى أيضاً بـــــــــ )مبدأ الاستباق الفيدرالي( و وجب المبدأ دل القانون  

على علوية القانون الفيدرالي  الفيدرالي محل قوانين الولاية المتضـــــــــــــاربة, وقد اســـــــــــــتقرت المحكمة العليا الامريكية  
عندما دتوي على لغة وقائية صــــــــردة, وعندما يشــــــــار إ  النية الوقائية للكونغرس في هيكل القانون الفيدرالي  

 .(26)ذي الصلة وبوضو 
, الذي ن,ا    1971وتبنت المبدأ أيضــاً دســاتير عداة أخر  كدســتور الإمارات العربية المتحدة لعام  

صــــراحةً على سمو قوانين الاتحاد على الإمارات عند التعارض, إذ يلغى من الأخير ما يتعارض منه مع تشــــريع  
 . ( 27)الاتحاد, وعند الخلايج يعرض الأمر على المحكمة العليا للبت فيه

ــاص للاتحاد تكون له العلوية يجب أن يرتكز على   ــرة الاتحاد  ويلاحئ أنَّ تنظيم أيا اختصـــــــــــ مباشـــــــــــ
للوظائف القومية , التي لا يمكن تصــــنيفها ضــــمن الشــــكون المحلية , أو التي لا يمكن مباشــــرتها من قبل الأقاليم  

ــه مهامها ــباب فنية وعملية, وكذلك عندما تع ز عن ممارســـــــ , فالوظائف الهامة التي تتصـــــــــل بالمنفعة  (28)لأســـــــ
ــة الخارجية  العامة للاتحاد يجب أن ت ك إ  الحكومة الاتحادية ,   ــياسـ ــكولية عن أمور كالدفاع والسـ إذ تتو  المسـ

ــاتير   ــاد الكلاي )مثل العملة والت ارة الخارجية(, ولعل الاتجاه العام هو أنَّ الدســــــ والمواطنة , واله رة , والاقتصــــــ
ــتو  الفيدرالي ,  ا يتوافت مع دور الحكومة المتزايد في الفيدرالية   الحديثة تمنح المزيد من الصـــــــلاحيات إ  المســـــ

ــر الحديث ــروري(, التي تبنتها المحكمة ,  (29)العصـ ــ اط الضـ ــود نظرية )الاشـ ففي الولا ت المتحدة الامريكية تسـ
ــات التي    1819العليا منذ عام   ــياســــــــ ــروري لتنفيذ الســــــــ ومفادها و أنَّ من حت الاتحاد القيام بكلا ما هو ضــــــــ
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في قضــية تهودل ضــد شــركة اتحاد فرجينيا للتعدين وإصــلا  الأراضــيت ,    1981يتبناها الاتحاد, وكذلك عام  
وفيها أقرت مبدأ أنَّ التشـــــــــريع الاتحادي لا يتعارض مع اختصـــــــــاص الولا ت في الدســـــــــتور طالما كانت هناك 

 .(30) مصلحة قومية قهرية تسول إصداره إ  حدٍ كايجٍ 
ــه ت أولًاو يعد هذا الدســــتور القانون    العراقوفي   على أنّـَـــــــــــــــ ُشــــراعِ الدســــتوري عن المبدأ بالن, ا

عنا الم
انياوً لا يجوز ســنا قانون يتعارض مع . الاسمى والاعلى في العراق  ويكون ملزماً في ا ائه كافة وبدون اســتثناء

هذا الدستور  ويعُد باطلًا كلا ن, يرد في دساتير الأقاليم أو أيا ن, قــانوني آخــر يتعارض معهت
(31).  

ــتور كوثيقة من   ــير إ  علوية الدسـ ــياغة تشـ ــاا الأقاليم , فالصـ ــعايج لوحدة الاتحاد لصـ وفي ذلك اضـ
دون الإشـارة إ  علوية القوانين والقرارات الاتحادية صـراحةً , والتي تضـع الأخيرة موضـع التطبيت, وحسـناً فعل  

ــتوري في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الملغي عندما ن,ا في المادة ) ــراعِ الدســـــــــ ُشـــــــــ
/ب( منه على 46الم

ــتور أو أيا   ــاء الاتحادي , إذا تعارض مع الدســــ ــتان قابلة للمراجعة أمام القضــــ جعل قرارات محاكم إقليم كردســــ
/ب( منه , التي تحيل الخلافات  58 المادة )قانون اتحادي, ولكنا القانون المذكور أضـــــــــــعف من سمو الاتحاد في

الناشسة عن الحدود الإدارية بين المحافظات إ  الأمين العام للأمم المتحدة   لتعيين محكم دولي لدراسة الموضوع  
, وتقديم التوصيات عند ع ز مجلس الرئاسة عن تعيين محكم محايد بالإ اع, إذ تعالج المادة المذكورة الموضوع  

ــه   خلايج بين دول , وليس بين محافظات, ولاســـيما أنَّ من أســـس الاتحاد الفيدرالي وحدة إقليم الدولة  كأناـــــــــــــــ
 .( 32)وسيادته

وغلب الدستور العراقي النافذ ممارسة الصلاحيات المش كة بين الحكومة الاتحادية , والأقاليم لصاا  
الأخيرة, إذ تكون الولايـــة لقـــانون الأقـــاليم والمحـــافظـــات غير المنتظمـــة بإقليم على القـــانون الاتحـــادي في حـــالــة  

, ويع  ذلك جعل الصــــــــلاحيات المشــــــــ كة المنصــــــــوص عليها من صــــــــلاحيات الأقاليم (  33)الاختلايج بينهما
ــلة النهائية طالما كان لقانو ا الغلبة على قوانين الاتحاد عند التعارض,   والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في المحصـــ

فظات للحيلولة دون ضــــعف  ولاســــيما أنَّ التوجه العام في الدولة الاتحادية دتم تقلي, ســــلطات الأقاليم والمحا
 . (34)الاتحاد

ــمل   ــع ليشـ ــر على حكومات الأقاليم فحســـب  بل اتسـ ــتور لم يقتصـ ــلطات في الدسـ ــيع السـ وإنَّ توسـ
المحافظات غير المنتظمة بإقليم, التي منحها الدســــتور مركزاً قانونياً مســــاو ً للأقاليم في ممارســــة الجزء المتبقي من  

حدات ســــــياســــــية تتمتع بنوع من  الاختصــــــاصــــــات , التي لا تعود حصــــــراً للحكومة الاتحادية, مما يجعل منها و 
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ا تخضــــــــع لنظام اللامركزية الإدارية في ارتباطها بالحكومة   اللامركزية الســــــــياســــــــية )الاتحادية(, على الرغم من أ َّ
ــه لا يجوز تفويض ســــــــلطات  123المركزية, وما يككد ذلك أنَّ الدســــــــتور  وجب المادة ) ( منه ن,ا على أنّـَـــــــــــــــــــ

, بينمــــا ايراد  (  35)ين, وينظام ذلــــك بقــــانونالحكومــــة الاتحــــاديــــة للمحــــافظــــات , أو العكس إلاا  وافقــــة الطرف
المركز  اختصاصات حكومات الأقاليم على سبيل الحصر , وترك ما عداها إ  حكومة الاتحاد من شأنه تقوي  

, وهو أمر يتلاءم  (36)1953, والدســـتور الفنزويلي لعام  1949القانوني للاتحاد كما في الدســـتور الهندي لعام  
مع الاتحاد الناشـــــن عن تفكك دولة موحدة بســـــيطة إ  دول عداة , ر قررت الانضـــــمام معاً في شـــــكل اتحاد 

, مما لم (37)فيدرالي , إذ يت ه واضــــعو الدســــتور  و توســــيع اختصــــاص حكومة الاتحاد على حســــاب الأقاليم
ُشراعِ الدستوري بنظر الاعتبار في توزيع الاختصاصات.

 يأخذه الم
ويكخذ على الدســـــتور العراقي الحالي أنّـَـــــــــــــــــــه أعطى لســـــلطة الإقليم صـــــلاحية تعديل تطبيت القانون  
الاتحادي عند تعارضـــــــــــه مع قانون الإقليم بشـــــــــــأن مســـــــــــألة لا تدخل حصـــــــــــراً ضـــــــــــمن اختصـــــــــــاص الحكومة  

, ويجعلها لتصـــــــــــة  (39). مما يعطي للإقليم ســـــــــــلطة واســـــــــــعة في التحكم بتطبيت القانون من عدمه(38)الاتحادية
ُشــراعِ إ  أدوات معينة للرقابة الاتحادية على حســن التنفيذ كالاطلاع , وتقديم  

بالتنفيذ, ومن دون أن يشــير الم
 التوجيهات والتعليمات إ  الأقاليم.

توســــيع اختصــــاصــــات حكومة الإقليم والمحافظات إ  الحيلولة من دون إيجاد حكومة  ويعود ســــبب  
مركزية قوية  ركزها الدســتوري كما كان في العهد الجمهوري الســابت, لكنا حكومات الأقاليم والمحافظات أخذ 

زيـة , ممـا قـد يجعـل  مزيـداً من الاســــــــــــــتقلال منـذ قـانون إدارة الـدولـة للمرحلـة الانتقـاليـة في مواجهـة الحكومـة المرك
ــة للخطر, ليتحول تدريجياً إ  اتحاد أقرب للكونفدرالي نتي ة تنازل الحكومة   ــياســـــــــي عرضـــــــ وحدة النظام الســـــــ
الاتحادية عن اختصــــــــــاصــــــــــاتها تدريجياً بدلًا عن تدعيم الاتحاد, ولاســــــــــيما أنَّ الاتحادات الكونفيدرالية كثيراً ما  

ــن  تتحول إ  اتحاد فيدرالي بتنازل الأعضــــاء   عن ســــلطاتها لصــــاا الاتحاد, وليس العكس كما في الاتحاد الناشـ
 .( 40)عن قانون إدارة الدولة

ُشــــــراعِ الدســــــتوري ســــــواء في قانون إدارة الدولة أو الدســــــتور الحالي لم يراعِ طبيعة    
وهكذا يتبين أنَّ الم

النظام الســــياســــي الســــائد قبل التحوال إ  النظام الاتحادي , عند توزيعه للاختصــــاصــــات بين حكومة الاتحاد  
ا أعطى للأخيرة ســــلطة ممارســــة كلا   الاختصــــاصــــات, ما لم يدخل ضــــمن  وحكومات الأقاليم والمحافظات, وإنما

ــاص تعديل تطبيت القانون الاتحادي , أو تغليب   ــمنها اختصـــ ــري للحكومة الاتحادية, بضـــ ــاص الحصـــ الاختصـــ
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قـانون الإقليم , أو المحـافظـات غير المنتظمـة بإقليم )على الرغم من انتفـاء ســــــــــــــلطـة التشــــــــــــــريع الاعتيـادي عنهـا  
 لخضوعها للامركزية الإدارية( على القانون الاتحادي عند التعارض.

 المطلب الثالث
 القيمة العملية لمبدأ سموا الاتحاد 

ــه تما تجاهل القوانين والقرارات الاتحادية في التطبيت من جانب الأقاليم , ولا ســـيما  إذا اف ضـــنا أنّـَــــــــــــــ
ـــــــــراعاة الإجراءات التي تطلبها الدستور العراقي, فدنَّ   عند تأسيس حكومات أقاليم في معظم المحافظات بعد مـــــ

ــتناد إ  المبدأ الم ذكور في حفئ وحدة الاتحاد ا فدذا كان  الســــــكال الذي يطر  نفســــــه هو و هل بإمكان الاســــ
 الأخير ذا طبيعة حرة , إذاً فلا قيمة عملية للمبدأ, ومن را فــدنَّ وحدة الاتحاد تعد مبدأً مكملًا لمبدأ سموه.

وتشير الغاية العليا للنظام الاتحادي إ  أنَّه وسيلة لضمان السلام والاستقرار والتوفيت بين الأقاليم ,  
ــدان الكبيرة   ــا في البلـ ــيمـ ــة , ولا ســــــــــــ ــدين واللغـ ــة والعرق  والـ ــة في الهويـ ــات الإقليميـ ــا الاختلافـ التي ت كز فيهـ

, ويكون النظام غير قابل للت زئة , أيا عدم قدرة أعضــــــــائه على الانفصــــــــال عن حكومة الاتحاد (41)والمتنوعة
لإنَّ الأخيرة لها الســلطة العليا في حدود الاختصــاصــات الموكلة لها  وجب الدســتور, فالأخير ليس اتفاقاً دولياً  

ا اتفاق الشــــــــعب نفســــــــه,   وهو ما تما تأكيده عندما  بين الوحدات الأعضــــــــاء كي يمكن الانســــــــحاب منه, وإنما
, را تبعتها عشـــــــــــرة 1861أعلنت كارولينا الجنوبية في الولا ت المتحدة الأمريكية انفصـــــــــــالها عن الاتحاد عام  

ولا ت جنوبية أخر , مما أحدث نزاعاً بينها , وبين حكومة الاتحاد , حتى انتهى بفرض سـيادة الأخيرة على 
ــيـدل    Calhaun, ومع ذلـك ير  بعضــــــــــــــهم مثـل كـالهـان  )*(بقيـة الولا ت بالقوة أنَّ الـدولـة   Sydelوســــــــــــ

ــائها أعلى من حكومة الاتحاد, ومن را  ــيادة أعضـــــــــــ ــتند إ  معاهدة دولية,  وجبها تكون ســـــــــــ الفيدرالية تســـــــــــ
ــال ممكن بالانســـــــــحاب من المعاهدة, وقد انتقد دانيال بســـــــــ  ذلك معتناً    Danial webesterالانفصـــــــ

الانفصال عملًا من أعمال الثورة لمنع تطبيت الدستور, وإنَّ هذه الآراء تعن عن وجهة نظر سيـــــــــاسية , لم تلت   
 . ( 42)قبولًا من أساتذة القانون العام

أنَّ الفيدرالية تككد التعايش بين وحدات الاتحاد من دون انفصــال ,   Joshiوير  الاســتاذ جوشــي  
ولا وحدة شــديدة, فالانفصــال يمثل أشــد أنواع التوتر الداخلي, وهذا الأمر دفع كثير من الاتحادات إ  الن,  

  حتى , فضـلًا عن دسـاتير أخر 1919صـراحةً على عدم قابلية الاتحاد للت زئة , كدسـتور فايمار الألماني لعام  
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عدات وحدة الاتحاد من المبادا الأســـــــاســـــــية في كلا نظام فيدرالي, فالأعضـــــــاء عند تكوين الاتحاد يصـــــــبحون  
ــتمراره للمحافظة على ســــــلامتهم , ومن مقتضــــــى ذلك المبدأ ليس من حت الأقاليم التي  (43)معتمدين على اســــ

ــتور الانفصــــــــال عن الاتحاد عند موافقة أغلبيتها, وعلى الرغم من ذلك فقد أعطت عدداً  ترفض تعديل الدســــــ
قليلًا من الدســـاتير الاتحادية حت الانفصـــال إذا رغبت في ذلك, كدســـتور الاتحاد الســـوفيتي , ولكنا هذا الحت 

, وإنَّ  إعمال ذلك الحت (44)كومة الاتحاد كانت تل أ إ  قمع أيا حركة مناوئة للاتحادكان نظرية محضـــة ,ح
يضـعف من النظام السـوفيتي لصـاا الولا ت, فالأمر سـيشـ ع على التفكك ودول دون تحقيت تنمية سـياسـية  
واقتصادية داخل الاتحاد, وهو ما تسعى إليــه كثير من الاتحادات الفيدرالية , التي فرضت الوحدة على ولا تها  

ــالًا أحـــادي الجـــانـــب ا رةً بالقوة كمـــا حصــــــــــــــــل في الولا ت المتحـــدة الأمريكيـــة أثنــاء  , التي أعلنـــت انفصــــــــــــــ
 .( 45) (1962, وارةً أخر  بوسائل سلمية كحالة انفصال جزر الهند الغربية )1865-1861المداة

أماا في العراق فـــــــــــــــدنَّ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لم يوضح صراحةً طبيعة الوحدة في الدولة  
ــيما ما جاء في ديباجة القانون أنَّ   )اختيارية أم إجبارية(, مما يف ض فيه الديمومة  ا دفئ وحدة البلاد, ولاســـ

رو  الإخوة والتآزر... . أماا موقف الدســــــــتور  العراق يســــــــعى في الوقت نفســــــــه إ  الحفا  على وحدة وطنه ب
ُشراعِ قد ن,ا في ديباجة الدستور على تأنَّ الالتزام ذذا الدستور دفئ اتحاده 

الحالي من حت الانفصال فــدنَّ الم
ــير إ  الطابع الاختيار للاتحاد, وفي ذلك يكيد د. ــيادةً..ت. وهذا الأمر يشـ ــاً وسـ ــعباً وأرضـ منذر الفضـــل  الحر شـ

الأخير ليس شــــــــعباً واحداً , وإنما شــــــــعوب لتلفة, لكلا منها اري     لإنَّ اتحاد فيدرالي اختياري بالعراق     إقامة
وحضــارة , وعادات وتقاليد وخصــوصــيات يجب أن تح م  وير  أنّـَــــــــــــــــه لا يمكن بعد الآن فرض التعايش بين 
ا يجب أن يكون لأقاليمه الإرادة الحرة في البقاء ضــــــــــمن الدولة من   أفراد الشــــــــــعب بالقوة من قبل الدولة , وإنما

ــتور ً ينســـــ م ع ــاس في بناء الفيدرالية بالعراق, وهذا الأمر يعد حقاً دســـ دمه, طالما كان لتلك الإرادة دور أســـ
مع الدستور الجديد , وقواعد القانون الدولي, ومن يعارض هذا الرأي يرغب في إعادة الحكم الشمولي وسيطرة  

 ونر  أنَّ هذا الرأي يميل للسياسة أكثر منه إ  القانون. ,( 46)ية الأمورتالعرب السنةت على ناص
وفي موضـــــع آخر أكد الدســـــتور على أن تتحافئ الســـــلطات الاتحادية على وحدة العراق وســـــلامته  

ــيادته ونظامه الديمقراطي الاتحاديت ــتقلاله وســـــ , ويلاحئ أنَّ هذا الن, مال إ  أنَّ الاتحاد غير قابل  (47)واســـــ
ــلطات الاتحادية, وهو  ــاص الســـــ ــال , والذي يجعل مهام الحفا  على وحدة العراق وكيانه من اختصـــــ للانفصـــــ
ن,ا واضــــح لا يقبل التأويل, بينما الاســــتناد إ  شــــرط مفاده تحســــن تطبيت الدســــتورت في الديباجة كشــــرط 
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ا هو مقتضـــب لا يمكن التعويل عليه لوحدة بحكم الصـــيغة الانشـــائية للديباجة المختلف عليها   لوحدة البلاد إنما
ــتور, مما يجعلها عرضــــــــة   في قيمتها, وأنَّ الأخذ به ســــــــي عل الوحدة العراقية معلقة على شــــــــرط الالتزام بالدســــــ

خطر إذا ما تعارضــت مصــاا الأقاليم والاتحاد  للت زئة إذا ما تما خرق الدســتور  أيا أنَّ تلك الوحدة عرضــة لل
بشـكل جوهري, وأنَّ الدسـتور لم ددد نوع الخرق وجسـامته وجهة تقريره, وفي ذلك لم نلحئ وجود اختصـاص 

( من الدسـتور ما  93للمحكمة الاتحادية العليا لرقابة دسـتورية القوانين المحلية على مسـتو  الأقاليم عن المادة )
/ج( منــه قيمــة الــديبــاجــة 1مع حكومــة المركز, مع العلم أنَّ قــانون إدارة الــدولــة حــدد في المــادة )لم يثير نزاعــاً  

 .2005واصفاً إ ها جزءاً لا يت زأ من هذا القانون, بينما لم ترد هكذا فقرة في دستور 
مع العلم أنَّ مبــدأ وحــدة الاتحــاد الفيــدرالي كثيراً مــا تككــده الــدول التي لا تقوم نظمهــا على معــايير  

 .( 48)عنصرية أو طائفية, وتقوم على مبدأ المواطنة مع الإقرار بالتنوع القومي والدي 
ُشــــــراعِ العراقي لم يأتِ بأحكام واضــــــحة حول مبدأ سمو الاتحاد , وســــــبل تفعيله أمام  

مما تقدم فدنَّ الم
ا أضـــــــعف من عملية توزيع الاختصـــــــاصـــــــات , ومكنات   تنوع التفســـــــيرات التي تطالب بجعل الاتحاد حراً, وإنما

 الأقاليم.تطبيت القوانين والقرارات الاتحادية لصاا 
 
 

 
 

 المبحث الثاني 
 مبدأ المشاركة الفيدرالية والنزعة المحلية للأقاليم 

إنَّ فكرة تنظيم الســـــــــــلطات العامة في الدولة الاتحادية لا تختلف كثيراً عن تلك الســـــــــــائدة في الدول  
ــيـة    –الموحدة البســــــــــــــيطـة, التي تتحـدد على وفت أحد الأشــــــــــــــكـال )النلمانيـة     –وحكومة الجمعية    –والرئاســــــــــــ

وســــــــويســــــــرا حكومة الجمعية,  والمختلطة(, كما هي الحال في الولا ت المتحدة الأمريكية إذ النظام الرئاســــــــي,  
على أنَّ ت هورية العراق دولة اتحادية واحدة ..., نظام    2005وكذلك العراق إذ ن,ا الدســــــــــتور النافذ لعام  

, لكنا الاختلايج يظهر في لزوم اح ام مشــــــــــــــــاركــة الأقــاليم في (49) الحكم فيهــا  هوري نيــابي )برلمــاني( ...ت
ــلطات الاتحادية   من أجل كفالة النزعة المحلية للأقاليم , واح ام مبدأ الطواعية الذي جعلها   ــكيل الســـــــــــ تشـــــــــــ

فمن وظائف الفيدرالية في أيا بلد التوفيت بين الرغبة في الوحدة في بعض القضا  مع الرغبة  تنضم إ  الاتحاد,  
في التنوع والاســتقلالية عن الآخرين, مع ضــرورة التوازن بين المصــاا أو الهو ت المشــ كة من ناحية  والمصــاا  

 .(50)المتباينة , أو الهو ت من ناحية أخر 
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وســــندرس في هذا المبحث مد  مشــــاركة الأقاليم في تكوين الســــلطات العامة الاتحادية في المطالب  
 الآتيةو

 المطلب الأول 
 حدود مشاركة الأقاليم في السلطة التشريعية الاتحادية

تخت, هذه الســــلطة بســــنا القوانين الاتحادية في  يع المســــائل التي تهما الدولة التي دددها الدســــتور  
ــية , والعملة , والكمارك , والمواصـــــلات , والعلاقات الخارجية, و في  ــكون الدفاع , والجنســـ ما يتعلات منها بشـــ

الاتحادية المكلف على أســــــــاس  الغالب تتكون هذه الســــــــلطة من مجلســــــــين و مجلس أدة ويمثل شــــــــعب الدولة  
ــبة عدد الناخبين  ومجلس أعلى ويمثل   الانتخاب العام , وبنســـب تمثيل تختلف باختلايج الولا ت بحســـب نسـ
شـــعب الولا ت بنســـبة واحدة لكلا ولاية بصـــريج النظر عن عدد ســـكا ا , ومســـاحة إقليمها كما هي الحال 

الدول جعلت تمثيل الولا ت في ادلس الأعلى على في تشــــكيل مجلس الشــــيوي الامريكي, بينما هناك بعض  
 . (51) 1919وفت كثافتها السكانية كما في دستور فايمار الألماني لعام 

ــطة ادلس الأدة   ــاا القومية لدولة الاتحاد بواســــــــ وإذا كان الهديج من إيجاد مجلســــــــــين تحقيت المصــــــــ
ــدنَّ الجمع بين كلا الهدفين لا يع  إعطاء الولا ت مكنة  والمصاا   المحلية للولا ت بواسطة ادلس الأعلى, فـــــــــــ

ُشــــــراعِ معالجة أيا تضــــــارب للمصــــــاا بين الاتحاد والولا ت  
عرقلة الاختصــــــاص التشــــــريعي, مما يقتضــــــي من الم

ــاا الأول على الثاني خدمة للدولة الاتحادية , ولا تقتصــــــــــــــر أ ية وجود مجلســــــــــــــين للنلمان  (  52)بتغليب مصــــــــــــ
الاتحادي على ذلك   بل تتعداها إ  أنَّ لكليهما أثراً بالحد من إصـــــــدار القرارات المتســـــــرعة , ورفع مســـــــتو   
الأداء التشـــــــــريعي , وتخفيف حدة النزاع بين أحد ادلســـــــــين والســـــــــلطة التنفيذية عن طريت قيام ادلس الآخر 

 .( 53)بالتوفيت بينهما
وفي العراق يلاحئ أنَّ قانون إدارة الدولة لم ين,ا صــــــــــراحةً على كيفية تكوين الســــــــــلطة التشــــــــــريعية  
ا يســــتشــــف ضــــمناً أنَّ تلك الســــلطة تتكون من مجلس واحد أدة, يمثل   الانتقالية من مجلس أو مجلســــين, وإنما

ا كانت تكلف بالا ق اع العام المباشـر للناخبين في عموم  المصـاا العامة للدولة , ويتمثل بالجمعية الوطنية   لأ َّ
, وفي ذلك لا يمكن القول بإمكان مشــــــاركة الأقاليم (  54)العراق خلافاً لما هو قائم في النظم الاتحادية الفيدرالية

كدقليم كردســـتان  فرده في تكوين وممارســـة الســـلطة التشـــريعية الاتحادية   لأنَّ ذلك يعكس حالة عدم التوازن  



 2022( | لسنة  9مجلة المعهد| العدد )..................................................... 
 

 

509 
 

 

, ويعزو ذلك إ  أنَّ القانون يعـدا قانوناً مكقتاً بالنظر إ  الظرويج  (  55)الاتحادي بين الإقليم والحكومة الاتحادية
التي وضــع فيها, فضــلًا عن أنَّ النظام الفيدرالي بالعراق لم يصــل إ  درجة مقبولة في التعامل بالواقع الســياســي  

 . وحتى وقتنا الحاضر
ــتور الحالي لعام   ــراحةً على  2005أماا الدسـ ــريعية الاتحادية تتكون من    أنَّ فقد ن,ا صـ ــلطة التشـ السـ

, أماــــــــــــــــا تكوين مجلس النواب فقد ن,ا الدسـتور على أن تيتكون  (56)مجلسـينو مجلس النواب , ومجلس الاتحاد
, أما    (57)  مجلس النواب من عدد من الأعضـــــاء بنســـــبة مقعد واحد لكل مائة ألف نســـــمة من نفوس العراقت

مجلس الاتحاد فقد ن,ا الدســــــــتور أن ت... يضــــــــم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم, وينظم  
 . ( 58) تكوينه وشروط العضوية فيه وكل ما يتعلات به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوابت

ُشـراعِ الدسـتوري أناط تشـكيل مجلس الاتحاد واختصـاصـاته إ  مجلس النواب    أنَّ ويكخذ على ذلك  
الم

ــيس ادلس  ــلطة أسمى في تأســــ ــاو  كلا ا من دون إعطاء ادلس الأدة ســــ لتنظم بقانون, إذ يف ض أن يتســــ
ــلطة تعديل قانون مجلس الاتحاد بشــــكل ينتق, من صــــلاحياته, وهو  الأعلى, ذلك مما يتيح دلس النواب ســ
ما أكدته أيضــاً توصــيات مكتب المســاعدة الدســتورية التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق, ويكخذ على ذلك  

ا تخضــــــــــــــع  ــَّ ه لا يمكن إعطــاء محــافظــات غير منتظمــة في إقليم اتحــادي حت التمثيــل في ادلس المــذكور   لأأنّــَ 
ــا مع قوانين المركز وليس الفيـــدرا ــة الإداريـــة في علاقتهـ ــة  للامركزيـ ــا هو معمول بـــه في (59)ليـ ــاً لمـ , وذلـــك خلافـ

الاتحـادات الفيـدراليـة كـالولا ت المتحـدة الأمريكيـة, التي تســـــــــــــــاوي بالتمثيـل بين  يع الولا ت داخـل ادلس 
الأعلى حفاظاً على حقوق ومصـــاا الولا ت في تشـــريع القوانين وفقاً للدســـتور, الذي حدد المركز الدســـتوري  

 . ( 60)لكلا ادلسين
ت المادة )  أنَّ والملاحئ   ُشــــراعِ الدســــتوري, حســــبما نصــــا

( من الدســــتور, أحال العمل بالمواد  137الم
الخاصــة   لس الاتحاد إ  حين صــدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الأو  التي  

ــع قانون مجلس الاتحاد بدلاً  ــ يع النلمان على التأني في وضـــــــ ــبيل تشـــــــ ,  ( 61) عن الإرباكيعقدها, وذلك في ســـــــ
الواقع السياسي جعل من الصعوبة  كان تشكيل أقاليم , ومن را مجلس الاتحاد نتي ة حالة عدم   أنَّ ولاسيما  

هذا القانون لم يصــدر حتى الوقت الحاضــر , على الرغم من    أنَّ الاســتقرار الســياســي التي شــهدتها البلاد, علماً  
 كونه من القوانين الاساسية )العضوية( المكملة للدستور, ومن مضي المداة المعقولة اللازمة للتشريع.
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ــــــــــــــــدنَّ إعطاء مجلس النواب صلاحية تكوين مجلس الاتحاد , وتحديد اختصاصاته بقانون   وهكذا فــــــــــــ
ـــــــــــــــأة مشتقة مكس س ة عن مجلس  يجعل ادلسين غير متكافسين دستور ً, إذ يصبح مجلس الاتحاد عبارة عن هيـــــــــــ

 النواب الذي له صلاحية تعديله بقانون بصريج النظر عن مصاا الأقاليم.

 المطلب الثاني 
 حدود مشاركة الأقاليم في السلطة التنفيذية الاتحادية

تتكون هـذه الســــــــــــــلطـة في الغـالـب من رئيس دولـة , وحكومـة اتحـاد, وهي تتـألف من رئيس للاتحـاد  
يسـاعده عدد من الوزراء, وتشـكل بحسـب النظام السـائد )رئاسـي, أو برلماني, أو لتلى, أو مجلسـي(, وتخت,  

 . ( 62)بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية في  يع أ اء الاتحاد
وإذا كان من شـأن الاتحاد الفيدرالي مسـا ة الولا ت في تكوين السـلطة التنفيذية الاتحادية ولاسـيما  

ــحبها كما هي الحال في ألمانيا الاتحادية  في النظام النلماني , الذي يمنح النلمان   ــلاحية منح الثقة للوزارة وســـ صـــ
, إذ تســــهم ادالس النلمانية للولا ت إ  جانب مجلس البوندســــتاج بواســــطة  1949على وفت دســــتورها لعام  

ُشـراعِ ( 63)-بينما يتو  مجلس البوندسـتاج منح الثقة للوزارة  -مكتمر اتحادي في اختيار رئيس الدولة
ــــــــــــــــــدنَّ الم فــــــــــــــ

الدســــتوري العراقي في كلا من قانون إدارة الدولة والدســــتور الحالي لم يجعل لأعضــــاء الاتحاد أيا دور في تكوين  
ا يقتصـــــر ذلك الدور على ادلس الأدة   الســـــلطة التنفيذية الاتحادية نظراً لعدم إيجاد مجلس أعلى للاتحاد, وإنما

دارة الـدولـة , ومجلس النواب على وفت الـدســــــــــــــتور الحـالي على الرغم من  كـالجمعيـة الوطنيـة على وفت قـانون إ
ــأنـه قيـام النلمـان الاتحـادي في منح الثقـة للوزارة الاتحـاديـة وتكوينهـا,  (  64)اعتمـاد النظـام النلمـاني , الـذي من شــــــــــــ

ــراً من الشــــــــعب, ر قيامه باختيار   ــاه ينتخب رئيس الدولة انتخاباً مباشــــــ خلافاً للنظام الرئاســــــــي الذي  قتضــــــ
ــاعديه من الوزراء كما هي الحال في الولا ت المتحدة الأمريكية, وذلك يعز  إ  أنا  النظام الاتحادي في   مســــــــ

العراق لم يشـــــــــــهد التطبيت الكامل على أرض الواقع لعدم تشـــــــــــكيل الأقاليم عدا إقليم كردســـــــــــتان, بل جعلها  
 .( 65)الدستور أمراً اختيار ً بين تبنيها النظام الاتحادي أو اللامركزية الإدارية

وإذا كان الدسـتور قد أغفل المشـاركة الفيدرالية في اختيار أيا من جهات الجهاز التنفيذي الاتحادي  
فــــــــــدنَّ تطبيت ما يصدر عن المكسسات الاتحادية في كثير من الموضوعات يكون عن طريت الأقاليم نفسها . مما 

ُشــــراعِ الدســــتوري قد تب     أنَّ الذي يســــتشــــف منه    2004إدارة الدولة الملغي لعام    قانونيمكن ملاحظته في  
الم
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ــفه   ــتان بوصـ ــرة , والمختلطة في تنفيذ القوانين الاتحادية داخل الأقاليم, وتحديداً إقليم كردسـ الطريقتين غير المباشـ
الإقليم الوحيد عندما أعطى للم لس الوط  الكردســـــــــــتاني صـــــــــــلاحية تعديل تنفيذ أيا من القوانين الاتحادية  

ــرية للحكومة ــاصـــات الحصـ ,  25الاتحادية المنصـــوص عليها في المواد )  داخل الإقليم عند خروجها عن الاختصـ
لحكومة إقليم كردسـتان اختصـاصـاً أسـاسـاً في التحكم بأسـلوب تنفيذ القوانين    أنَّ   , أيَّ (  66)/د( من القانون44

ُشــــراعِ جعل من  
الاتحادية , وأخذ القانون بطريقة الإدارة المختلطة في ممارســــة بعض الاختصــــاصــــات منها إنَّ الم

المحافظات بالتشـــاور  اختصـــاص حكومة الاتحاد إدارة الثروات الطبيعية للعراق , التي تعود لجميع أبناء الأقاليم و 
, وذلـك على الرغم من كون عبـارة )بالتشـــــــــــــــاور( تتســــــــــــــم (67)مع حكومـات وإدارة تلـك الأقـاليم والمحـافظـات

 بالغموض في تحديد معناها القانوني.
ا ن,ا   ُشــــراعِ نمطاً معيناً لتنفيذ القوانين الاتحادية, وإنما

وكذلك الحال في الدســــتور الحالي, إذ لم ددد الم
على مجموعة مســائل جعل الإدارة فيها مشــ كة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم كددارة النفى والغاز  

ــدنَّ تنفيذ القوانين  المســــــتخرج من الحقول الحالية وإدارة الآار , والمواقع ا لأثرية والكمارك.., وماعدا ذلك فــــــــــــــــــ
ُشــــــــــــــراعِ على حت ســــــــــــــلطة الإقليم في تعديل تطبيت القانون  

والقرارات الاتحادية م وك إ  الأقاليم , إذ ن,ا الم
الاتحادي في الإقليم عند وجود تعارض بينه , وبين قانون الإقليم بشـأن مسألة لا تدخل ضمن الاختصاصات  

 .(68)للسلطات الاتحادية الحصرية
ُشراعِ لم يجعل للم لس الأعلى دوراً في تشكيل الوزارة الاتحادية على الرغم من اعتماد  

وهكذا فـدنَّ الم
للأقاليم دوراً أســـــاســـــاً في تنفيذ القوانين الاتحادية من دون تناول الدســـــتور لســـــبل معينة    أنَّ النظام النلماني, إلاا  

لإشــرايج الاتحاد على حســن التنفيذ, مما يجعل من تطبيت القوانين والقرارات الاتحادية صــعبة التطبيت في الواقع  
 بشكل يضعف من حالة الاتحاد. 

ُشراعِ الاعتيادي    أنَّ وبالرجوع إ  الأجهزة التنفيذية الاتحادية الأخر  التي ن,ا عليها الدستور نجد  
الم

من   الرغم  القوانين على  من  الأقاليم في تشريع كثير  تمثيل  العاصمة  أ َّ أغفل  نطاقها  يتعد   ا هيـآت مركزية 
, وقانون  2008لعام    53والمحافظات غير المنتظمة في إقليم كما في قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم  

, وقانون مكسسة  2011لعام    31وقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادية رقم   2011لعام   30هيـأة النزاهة رقم  
الذي حلا محل الأخير, قانون مجلس الخدمة العامة    2016لعام   2, وقانون رقم  2006م  لعا  3الشهداء رقم  
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رقم   وقوانين دواوين الأوقايج, وكذلك الابقاء على قانون البنك المركزي العراقي,  2009( لعام  4الاتحادي رقم )
 . 2004لعام   65, وقانون المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام رقم 2004( لعام 56)

وبالمقابل هناك هيــآت تنفيذية فيها تمثيل للأقاليم  وجب إرادة السلطة المكسِسة كالهيــأة العامة لضمان  
السلطة المكس سة    إرادة حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وهيــأة تخصي, الواردات الاتحادية, أو  

 كمفوضية الانتخابات , وبعض الل ان الوزارية .  
فعلى وفت الدستور تكسس هيـأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في  
المشاركة العادلة في إدارة مكسسات الدولة الاتحادية المختلفة , والبعثات والزمالات الدراسية والوفود , والمكتمرات  

,  (69)والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليمالإقليمية , والدولية , وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية  
منه على وجود ممثل عن كلا محافظة في    )3, الذي ن,ا في المادة )   2016لعام    26ونظمت بقانون رقم  

إ     الأقاليم لا يقل عنوا م الوظيفي عن مدير عام يسميهم رئيس حكومة الإقليم بعد موافقة برلمان الإقليم, 
( مما يأتي  ذلك ممثلين عن كلا  الداخليــــــة, وزارة جانب  وزارة  الماليـــــــة,  وزارة  الدفــــــــاع,  وزارة  الخارجيــــة,  وزارة 

ــة,  التخطيــــى, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وزارة النقـــــل, وزارة الت ــــارة, وزارة الصحــــة, وزارة الموارد المائيــ
ة دلس الوزراء, مجلس الخدمة الاتحادي(, وكذلك ممثل عن كلا محافظة من المحافظات  وزارة الثقافــــــة, الأمانة العام

 .  (70) نتظمة في إقليم لا يقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام يسميه المحافئ بعد موافقة مجلس المحافظةغير الم
الواردات الاتحادية , وتتكون الهيــأة  ون,ا الدستور على أن تكسس بقانون هيـأة عامة لمراقبة تخصي,  

( لعام  55رقم )  , ولأجل ذلك شرع قانون (71) من خناء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها
على أن تضم الهيــأة عدداً من الخناء , وممثلين عن الحكومة الاتحادية يسميهم  (  7إذ نصات المادة) 2017

مجلس الوزراء, وددد عددهم بثلاثة أعضاء , وممثلي الإقليم , والمحافظة غير المنتظمة في إقليم يسميهم وددد  
يزيد عن خبير , وممثل    عددهم مجلس الوزراء في الإقليم أو مجلس المحافظة غير المنتظمة في إقليم على أن لا 

واحد عن كلا محافظة  ا فيها المحافظات المنتظمة في إقليم  
 (72). 

السلطة   بإرادة  للأقاليم  تمثيلًا  ضمات  تنفيذية  جهات  المستقلة    المؤسَسةوهناك  العليا  كالمفوضية 
تسعة أعضاء قضاة اثنين , يختارهم مجلس القضاء الأعلى بناءً    2019لعام    31للانتخابات بحسب قانون رقم  

على ترشيح مجلس القضاء في إقليم كردستان, بينما الأعضاء السبعة الآخرين يختارهم مجلس القضاء الأعلى  
, وهناك ممثل عن إقليم كردستان في عضوية الل نة المركزية   (73) لةمن الجهاز القضائي ومن محاكم مجلس الدو 
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من قانون    4لتعويض المتضررين عن العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية  وجب المادة  
 .   2009لعام  20لقانون رقم  2015لعام  57التعديل الاول رقم 

 المطلب الثالث
 حدود مشاركة الأقاليم في السلطة القضائية الاتحادية

تتكون هـذه الســــــــــــــلطـة في النظم الاتحـاديـة من محكمـة عليـا تخت, بالرقـابـة على دســــــــــــــتوريـة القوانين  
وتفســـــــــــــيرها والفصـــــــــــــل في المنازعات , التي تقع بين الولا ت أو بينها , وبين حكومة الاتحاد أو أحد مواط   

ت المتحـــدة الأمريكيـــة والمحكمـــة  الاتحـــاد , أو بين أفراد ينتمون إ  ولا ت لتلفـــة , كـــالمحكمـــة العليـــا بالولا 
ــلطة من محاكم اتحادية أخر  , يجري  ــتورية بألمانيا, وتتكون تلك الســــ ــرا والمحكمة الدســــ ــويســــ ــتورية في ســــ الدســــ
تنظيمها وتحديد اختصــــــاصــــــاتها بقانون, وتخت, تلك المحاكم  ا تمثله من قضــــــاء اتحادي برقابة تطبيت القوانين  

ة الدولة الاتحادية  ا في ذلك المنازعات الإدارية المتعلقة بشــــــــكون الاتحاد  الاتحادية , وتفســــــــيرها ضــــــــماناً لوحد
ــرا ــويســــ ــاركة الأقاليم في اختيار  (  74)كالمحكمة الإدارية العليا بســــ ــعى النظم الاتحادية إ  مشــــ , ولأجل ذلك تســــ
 أعضاء المحاكم العليا أو الدستورية.

لعام  وعلى وفت   الامريكي  يكون  وافقة مجلس    1787الدستور  العليا  المحكمة  قضاة  تعيين  فـدنَّ 
  1993وكذلك الدستور الروسي لعام    , (75) بنـاءً على اق ا  رئيس الدولة  - بوصفه ممثل للولا ت   – الشيوي  

بناءً على ترشيحات   للاتحاد والمحكمة العليا إذ يتو  مجلس الاتحاد الموافقة على تعيين قضاة المحكمة الدستورية,
قد كفل المشاركة في لتلف المحاكم الاتحادية,    1949, وفي المانيا فدنَّ القانون الأساس لعام  (76) رئيس الدولة 

قبل   انتخاب نصف أعضائها من  الدستورية الاتحادية قضاة اتحاديين, وأعضاء آخرين يجري  وتضم المحكمة 
تحاد محكمة العدل الاتحادية   البوندستاج , والنصف الآخر من قبل البوندسرات بوصفة ممثلًا للأقاليم, ويضما الا

والمحكمة الإدارية الاتحادية  والمحكمة الاجتماعية الاتحادية, والمحكمة المالية الاتحادية  ومحكمة العمل الاتحادية   
بوصفها محاكم عليا للتشريعات النظامية  والإدارية  والمالية  والعمالية  والاجتماعية, ويتما اختيار قضاة كلا  

انب الوزير الاتحادي المخت, على أن تش ك في الاختيار لجنة لانتخاب القضاة تتألف من وزراء  محكمة من ج
 .(77) الولا ت المختصين  وعدد مماثل من الأعضاء يختارهم البوندستاج
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ُشـــراعِ تنظيماً واضـــحاً للمشـــاركة الفيدرالية للأقاليم في تشـــكيل جهات القضـــاء  
وفي العراق لم ددد الم

الدولة تتكون من المحاكم الموجودة خارج إقليم    إدارةالاتحادي, فالسلطة القضائية الاتحادية كانت وفقاً لقانون  
كردستان  ا في ذلك محاكم الدرجة الأو  ومحاكم الاستسنايج , ومحكمة التمييز باستثناء ما نصات عليه المادة 

ــاً (  78)( من هذا القانون44) ــلًا عن كون القانون قد أوجد مجلســـــــ , والتي تتعلات بالمحكمة الاتحادية العليا, فضـــــــ
 .  (79)قضائياً أعلى مسكولًا عن سير شكون السلطة القضائية باسم تمجلس القضاء الأعلىت

ــتورية   ــائية على وفت ذلك القانون , وتخت, برقابة دســــ وتمثل المحكمة الاتحادية العليا أعلى جهة قضــــ
القوانين, والفصــــــــــــــــل بالــدعــاو  بين الحكومــة المركزيــة , وحكومــات الأقــاليم وإدارات المحــافظـــات والبلــد ت  

ا تكلف بحســـب ذلك القانون من تســـعة أعضـــاء , يقوم مجل س القضـــاء الأعلى بالتشـــاور  والإدارات المحلية , إنما
( شــخصــاً لملء الشــواغر في المحكمة, على أن  27-18مع ادالس القضــائية للأقاليم ب شــيح ما لا يقل عن )

ــاً لها ــمية أحدهم رئيسـ ــاء المحكمة وتسـ ــة بتعيين أعضـ ــاركة (  80)يخت, مجلس الرئاسـ ــبة مشـ ــراعِ نسـ ُشـ
, ولم ددد الم

ا ليس هناك  ــاء الأعلى   لغرض تمثيلها في المحكمة الاتحادية العليا, وإنما ــاور عنها مجلس القضـــ الأقاليم التي يتشـــ
أقاليم , ولا مجالس قضـــــائية لها وقت ســـــن القانون, وإنَّ التشـــــاور لا دمل مع  الالزام, فمن حت ادلس تب   

 لرجاته , أو رفضها من الناحية النظرية.
صلاحية تعيين أعضاء المحكمة   -المكلف على أساس تمثيل المكونات  –إلاا أنَّ إعطاء مجلس الرئاسة  

, فقد أضــحت التوافقية شــكلا من أشــكال ( 81) الاتحادية العليا يعزز من نفوذ الســلطة الســياســية تجاه المحكمة
ــتان, ــاركة العامة لإقليم كردسـ ــتخدم    المشـ ــمة, وتسـ ــلطة في كثير من ادتمعات المنقسـ ــم السـ ا تعُريج بتقاسـ مع أ َّ

ــاس أنَّ المواطنين مجنون   ــارعة, ومع ذلك   فقد تما انتقادها على أســ ا آلية التقريب بين الأطرايج المتصــ على أ َّ
على حســــــــــــــاب   على اختيـار هويـة  ـاعيـة   وهو مـا قـد لا يريـدون فعلـه , وتعطي قوة مفرطـة لقـادة الجمـاعـات

مشـــــاركة الأفراد, ولا توجد حوافز لمتابعة المصـــــاا المشـــــ كة فوق المصـــــاا الفرعية, ولعل الأفضـــــل هو تقســـــيم  
 .(82)السلطة عمود ً )إقليمياً( بين الحكومات المركزية والإقليمية

وجاءت المشــــاركة الفيدرالية واضــــحةً في مجلس القضــــاء الأعلى الذي يشــــريج على الشــــكون الإدارية  
ــاء  ــاء إذ يكلف من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس, ونواب محكمة التمييز الاتحادية ورأســـــــ والمالية للقضـــــــ

, ذلك مما يككد من الناحية النظرية,  (  83)محاكم الاستسنايج الاتحادية , ورئيس كلا محكمة إقليمية للتمييز ونائبه
ــلًا عن دورها في إقامة   ــاء الأعلى, فضـ ــائية الاتحادية عن مجلس القضـ ــلطة القضـ ــة السـ أنَّ للأقاليم دوراً في ممارسـ
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, ولم يبينا القانون طريقة تعيين أعضـــــاء مجلس القضـــــاء الأعلى, وإنَّ العناوين الوظيفية  (  84)محاكم محلية للأقاليم
بســــــــــــــيطـة قبـل وضــــــــــــــع هـذا ( لا وجود لهـا في القوانين العراقيـة  لإنَّ العراق دولـة موحـدة  45الواردة في المـادة )

 .( 85)القانون, مما يتطلب عدم الخوض في هكذا جوانب , وتركها إ  الدستور الدائم
ا تتألف من مجلس القضاء الأعلى   2005وحول تنظيم السلطة القضائية الاتحادية في دستور   , فـأ َّ

ــأة الإشرايج القضائي والمحاكم  ــــــــ والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية , وجهاز الادعاء العام وهيــــــ
 . ( 86)الاتحادية الأخر  التي تنظم بقانون

ُشـراعِ قد تأخر كثيراً في سـنا قانون  
ــا تشـكيل مجلس القضـاء الأعلى فن د أنَّ الم إذ شـرع قانون  ,  أماـــــــــــــ

, وضمن في تشكيله المشاركة الفيدرالية للأقاليم , وضما في تشكيله رأساء    2017لعام    45ادلس ذي الرقم  
أن يتألل  الس  ن  ريس  كمةأة التةسسا اادأاديأة ريسسأأأأأأأأأأأا     مجـالس القضـــــــــــــــاء في الأقـاليم, إذ ن,ا على

كلّ ن  نواب الأخير   وريس  اادعاء العام  وريس  هسأأأأأأأأأأأألة ائيأراؤ ال محأاي  ور سأاء كاك     عضـويةو
ااسأأأتف اؤ اادادية ور سأأأاء لال  ال محأأأاء , الأقالس   عسق أن عل أقام أعمحأأأاء الس  كل الريس   

  ونجا أنَّ الغسكة , التشأأأمسل ه  لس اعة اادادية , العمحأأأوية بس ةا كان  (87)ع ا غسابه لأيّ سأأأكا كان
قانون إدارة الاولة يمحأأس  نواب ر سأأاء الال  ال محأأايسة ل قالس  , العمحأأوية أيمحأأا    ونم  ل    يتّ  
ؤ  تفعسسه  بل كان ال انون السأأأايا قكل سأأأّ  قانون لس  ال محأأأاء الأعسق الممكور هو أنر سأأأس ة اايت  

  وجاء ال سأأأأأ  النا  ن ه خالسا  ن    المتضـــــــمن إعادة تشـــــــكيل مجلس القضـــــــاء  2003لعام    35رقم  المؤقتة  
ائيأأأأارة إا نسأأأأااة الوياا  السسة  والسأأأأكا ,  ل  أنَّأأأأأأأأأأأأأأأأه كان عاك  ناّة  ن سة ا تتكم  سسأأأأفة  
دستورية كادة أيّ يرع بعا اس اط ال ظام السساس  السابق  وعسق الرغ  ن   ل  إاّ أنَّ الأنر استةر 

 .2017لعام  45رق  العةل به إا غاية س  قانون الس  
ذ يكفي لصــحة  إوغسا قانون الس  أع ه ال اعة اادادية , ااجتةاعا  واتخا  ال رارا     

حضــــــور اغلبية عدد الأعضــــــاء , وتتخذ القرارات بأغلبية أصــــــوات الحاضــــــرين, وعند التســــــاوي يرجح  انعقاده  
  .(88)الجانب الذي صوت معه الرئيس
ــتور على   إعادة تنظيم المحكمة الاتحادية العليا , فن,ا على تكلف المحكمة من عدد من  ون,ا الدســـــــ

ــاة وخناء في الفقه الإســـــــــــــلامي , وفقهاء القانون ددد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون , وتخت,  (  89)القضـــــــــــ
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برقابة دســتورية القوانين وتفســيرها , والأنظمة النافذة والفصــل في القضــا  الناشــسة عن تطبيت القوانين الاتحادية  
 . والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية

ُشـــراعِ بذلك عند   
ولم يصـــدر أيا قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا, ذلك مما يتطالب إحاطة الم

 معالجة الجوانب المتعلقة بكيفية اختيار الأعضاء.
ــراعِ على قانون المحكمة رقم   ُشـــــــ

ــتناداً إ  قانون إدارة   2005لعام    30فقد أبقى الم الذي شـــــــــرع اســـــــ
 وجاء تنظيمها يتلاءم معه.  2004الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 

ــلامي   ــافة خناء الفقه الإســـ ــائية للمحكمة من دون إضـــ ــوية القضـــ فالقانون المذكور يبقي على العضـــ
إذ ن,ا القانون)قبل تعديله( على أن تكلف من رئيس وثمانية أعضـاء يجري تعيينهم من مجلس  وفقهاء القانون,

ــائية ل ــاور مع ادالس القضـــــ ــاء الأعلى بالتشـــــ ــيح مجلس القضـــــ ــة بناءً على ترشـــــ لأقاليم على وفت ما هو الرئاســـــ
 .(90)( من قانون إدارة الدولة العراقية المذكور انفاً 44منصوص عليه في الفقرة ) هـ ( من المادة )

أصــبح تشــكيلها يضــما رئيســاً    2021لعام   25ولكنا بعد تعديل قانون المحكمة  وجب قانون رقم   
ونائباً للرئيس , وســبعة أعضــاء أصــليين يتما اختيارهم من بين قضــاة الصــنف الأول المســتمرين بالخدمة, وأربعة  

لمحكمة الاتحادية العليا,  أعضــــــــاء احتياط غير متفرغين, على أن يتو  رئيس مجلس القضــــــــاء الأعلى , ورئيس ا
ــبه, والأعضاء من   ــ ــمة ونائ ورئيس جهــاز الادعــاء العام , ورئيــس جهاز الإشــرايج القضائي اختــيار رئيس المحكــ
رشـحين مع تــــــــــــــــمثيل الأقاليم في تشـكيل المحكمة , وترفع أسماءهم إ  رئيس الجمهورية لإصـدار 

ُ
بين القضـاة الم

 . (91)( خمسة عشر يوما من اري  اختيارهم15ناء مدة أقصاها )المرسوم الجمهوري بالتعيين أث
ولم يبين نســبة تمثيل الأقاليم في المحكمة وأســلوب اختيارهم بالشــكل الذي يضــمن اســتقلالهم, ولكنا  

( من قـانون  6مع ذلـك نجـد هنـاك تغليبـاً للنزعـات الفرعيـة والمحليـة في تشــــــــــــــكيـل المحكمـة, بـديـل مـا ورد المـادة )
العراقي في تشـكيل المحكمة, مما   التعديل الأول المذكور الذي ن,ا على أن دفئ التوازن بين مكونات الشـعب

قد يســــــمح بتغليب النزعات الســــــياســــــية الفرعية في أعمال المحكمة, فحينما يدخل العضــــــو بوصــــــفه ممثلًا عن 
ا يجعله يتعامل باتجاهات ضيقة على وفت انتمائه الخاص.  مكونه إنما

وغلبت النزعة المحلية حينما جعلت المادة الخامســـــــــة من قانون المحكمة انعقاد المحكمة لا يصـــــــــح إلاا  
ــائها, وتصـــــــدر الأحكام والقرارات بالأغلبية البســـــــيطة , عدا تلك الخاصـــــــة بالفصـــــــل في  بحضـــــــور  يع أعضـــــ

ــلـة بين الحكومـة الاتحـاديـة , وحكومـات الأقـاليم , والمحـافظـات , وا لبلـد ت والإدارات المحلية  المنـازعـات الحـاصــــــــــــ
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في ب أن تصـدر بأغلبية الثلثين, فقد اشـ اط اجتماع الأعضـاء كافة لصـحة الانعقاد, وأغلبية الثلثين لإصـدار  
 القرار بالمنازعات المحلية, مما قد يكون سبباً في تعطيل أعمال المحكمة لصاا إرادة الأقاليم.

الاتحادية على الرغم من تطبيقها  ولم نلحئ تنظيم لتمثيل معين للأقاليم في بقية المكسسات القضائية  
ــابقة على نفاذ   للقوانين المركزية الواجبة في أ اد البلاد كافة كالمحاكم الإدارية , التي لا تزال محكومة بقوانين ســـــــ

 .2017لعام  49على وفت قانون رقم  الدستور, وكذلك جهاز الادعاء العام
ــتوري في العراق مع تنظيم الســــلطات الاتحادية بشــــكل يق ب من أيا   ــراعِ الدســ ُشــ

مما تقدم تعامل الم
تنظيم للسـلطة في دولة بسـيطة , فقد أغفل دورها في التشـريع والتنفيذ, بينما في القضـاء هناك مشـاركة محدودة  

ــا  مع الوحدات المحلية هناك للأقاليم في التشــــــكيل, ولكنا في انعقاد المحكمة الاتحادية العليا وحســــــمه ا للقضــــ
 خشية من تغليب النزعة المحلية عند اتساع عدد الأقاليم في العراق.

 

 الخاتمة 
بعد اتمام البحث في الأسـس الدسـتورية للتوفيت بين الوحدوية والنزعة المحلية للأقاليم في العراق يظهر  

 للباحث استنتاجات ومق حات هيو

 اولاً: الاستنتاجات
ــباب  يقوم النظام الاتحادي بين دول أو ولا ت غير  .1 ــتقلال الذاتي بالنظر إ  وجود أسـ متمتعة بالاسـ

ــاء إ  تكوين اتحاد فيدرالي   ــي , أو اجتماعي, أو خارجي تدفع الأعضــــ ــياســــ حقيقية ذات طابع ســــ
فيما بينها على وفت دستور مركزي, مما لم يتما مراعاته في نشأة النظام الاتحادي في العراق بالنظر إ   

 الظرويج التي رافقت إقامته.
ُشــــــــــــراعِ الدســــــــــــتوري في العراق بين اللامركزية الســــــــــــياســــــــــــية واللامركزية الإدارية, إذ أعطى     .2

لم يمياز الم
المحـافظـات صــــــــــــــلاحيـة تكوين إقليم فيـدرالي بينهـا , أو الإبقـاء على اللامركزيـة الإداريـة, فقـد تعـامـل  

ُشراعِ كوحدات سياسية , وليست إدارية في كثير من الجوانب.
 معها الم

ُشـــراعِ في دســـتور   .3
مبدأ سمو الاتحاد في الدســـتور على الرغم من عدم الإشـــارة الصـــردة    2005تب  الم

إ  علوية القوانين والقرارات الاتحادية بخلايج قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية , الذي أخضــــــع  
 الاتحادية. ال وانينقرارات محاكم الإقليم لرقابة الاتحاد عند التعارض مع الدستور , أو مع 
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أضـعف الدسـتور المذكور من مكنات الوفاء بالنزعة الوحدوية من خلال سـعة اختصـاصـات الأقاليم   .4
والمحافظات , وتغليب إراداتها على الإرادة الاتحادية عند التنازع في الاختصـاصـات المشـ كة   فضـلًا  

ــن تنفيذ الأقاليم للقوانين والق ــرايج الاتحادي على حســـــ ــم متطلبات معينة للإشـــــ رارات  عن عدم رســـــ
 الاتحادية. 

ُشــــراعِ الدســــتوري من مشــــاركة الأقاليم في تشــــكيل الســــلطة التشــــريعية الاتحادية, إذ جعل   .5
أضــــعف الم

 مجلس الاتحاد هيـأة مُكس س ة بقانون من قبل مجلس النواب من حيث التشكيل , والاختصاص. 
لم يكفل الدســــتور العراقي الحالي أيا مشــــاركة فيدرالية للأقاليم بواســــطة ادلس الأعلى , الذي يمثل   .6

الولا ت , أو بشكل مباشر في تشكيل السلطة التنفيذية وكبار موظفيها, والهيــآت المستقلة المرتبطة  
ــــــــــــــآت  -ذا لة المنصرمة من نفاذ  , وكانت التوافقية بديلا عن ذلك أثناء المرح-فيما عدا بعض الهيــــــــــ

 الدستور.
لم يرســــــــم الدســــــــتور العراقي النافذ والقوانين المكملة له حدوداً واضــــــــحة لتمثيل الأقاليم في الســــــــلطة   .7

القضـائية من حيث أسـلوب اختيار ممثلي الأقاليم , ونسـبتهم قياسـاً بالموظفين الاتحاديين, ولا سـيما 
تمثيلًا في بقية المحاكم في المحكمة الاتحادية العليا, وكذلك مجلس القضــــاء الأعلى, بينما لم نلحئ لهم 

 الاتحادية على خلايج الدستورين الروسي والالماني الحاليين.
ُشـراعِ العراقي   .8

 25من النزعات الفرعية في تشـكيل المحكمة الاتحادية العليا بتعديله الاول رقم  غلب الم
عندما اشــــــ ط التوازن بين مكونات الشــــــعب العراقي في   2005لعام    30لقانون رقم   2021لعام  

 تكوين المحكمة خلافاً لما يتطلبه الدستور.
ُشــــــــــــــراعِ المذكور من النزعة المحليـة للأقاليم في قانون المحكمـة الاتحادية العليـا , وذلك في مجال  .9

غلـب الم
ــم المنازعات بين الحكومة الاتحادية , وحكومات الأقاليم   ــلوب انعقادها , والاغلبية اللازمة لحســـ أســـ

 والمحافظات والبلد ت والإدارات المحلية, ولاسيما عند تعدد الأقاليم.

 ثانياً: التوصيات
ُشـــــــراعِ الدســـــــتوري دعم مبدأ سمو الاتحاد وذلك بتغليب قانون الســـــــلطة الاتحادية على  .1

نق   على الم
 القوانين المحلية في المسائل المش كة.
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نق   اعتماد الإدارة المختلطة في تنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية, وإلغاء سلطة الأقاليم في تعديل   .2
 تطبيقها بح ة خروجها عن الاختصاص الحصري للاتحاد. 

ــيادة الدولة وذلك بإيراد ن,ا خاص  .3 ــراعِ إ  إيجاد ضـــمانات حقيقية تككد على وحدة وسـ ُشـ
ندعو الم

يجعل الاتحاد عاماً قائماً على أســـاس الحقائت الجغرافية , وليس على أســـاس طائفي دي  , أو قومي  
ت على أنَّ   الالتزام  , أو عرقي, وكذلك حذيج عبارة )الحر( الواردة في ديباجة الدســــــــــتور التي نصــــــــــا

 . الحربأحكام هذا الدستور دفئ للعراق اتحاده 
نق   أن يتو  الدستور تحديد مجلس الاتحاد من حيث التكوين , والاختصاص بدلًا عن جعله من   .4

اختصـاص مجلس النواب, و ا يكفل المسـاواة بين ادلسـين, بحيث يكون له دور في تشـكيل السـلطة  
 التنفيذية الاتحادية ومساءلتها.

من المســــــــــتحســــــــــن ايجاد شــــــــــروط معقدة فيمن يتو  مجلس الاتحاد من أجل الحيلولة من دون ايجاد  .5
ــيطة   ــروط البسـ ــتقود الشـ ــه تمثيل ادتمع المحلي, بينما سـ مجلس يراعي الكفاءة الفنية, وفي الوقت نفسـ

 النواب.العامة إ  عدم التمايز مع مجلس 
ــارك به   .6 ــي , وذلك بجعل انتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً تشـــ ــبه الرئاســـ ندعو إ  الأخذ بالنظام شـــ

على  –الأقاليم والمحافظات المختلفة , وذات ســــــــلطة حقيقية في تكليف رئيس الوزراء وتعيين الوزراء  
 من أجل وضع حد للتوافقية. -أن يعرضوا برنامجهم على مجلس النواب لاحقاً لنيل الثقة

من الأفضل ضمان اشراك الأقاليم في تشكيل الهيــــــــــــــــــــــآت المستقلة الاتحادية, إما بجعل الموافقة على  .7
ـــــــــــــــــدضافة ممثلين عن  تعيين أعضاء مجالسها من مهام مجلس الاتحاد بدلًا عن مجلس النواب , أو بـــــــــــــ

 الأقاليم في عضوية مجالسها.
المكونات في تكوين المحكمة الاتحادية العليا , وشـــرط الا اع  من الضـــروري إلغاء شـــرط التوازن بين   .8

 لصحة انعقادها, واغلبية الثلثين لحسم المنازعات مع الوحدات المحلية.
من الافضـــــل اشـــــراك الأقاليم في عضـــــوية بقية المحاكم الاتحادية   لإنَّ قراراتها تســـــري في أ اء البلاد   .9

 كافة.
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 المصادر والمراجع:  
   

 

ــيادتها الداخلية والخارجية, وإن كانت 1) ــاء كامل سـ ( يمثل الاتحاد الشـــخصـــي اتفاقاً يقوم بين مجموعة دول , ويبقي على الأعضـ
تحت ســـلطة حاكم واحد يتصـــريج بشـــخصـــية مزدوجة حســـبما تقتضـــيه مصـــاا الاتحاد, وكذلك الاتحاد الكونفيدرالي , إذ يتمتع  

على الرغم مما يتميز به من إنشاء هيــــــــــــــأة سياسية استشارية تعمل على الحفا  على   أعضاأه بكامل السيادة الداخلية والخارجية
ــأة اتحاد يرأسها رئيس   ــدنَّ أعضاءه تفقد سيادتها الخارجية لصاا هيـــــــــ الأهدايج المش كة للدول الأعضاء, أماا الاتحاد الحقيقي فـــــــــ

ها الخاص ذا وســـــــلطاتها العامة التشـــــــريعية والقضـــــــائية  واحد دون الســـــــيادة الداخلية, إذ تبقى كلا دولة عضـــــــوة محتفظة بدســـــــتور 
والتنفيذية. لمزيد من التفصـــــــيل ينظر و د. محمد كامل ليلة, النظم الســـــــياســـــــية )الدولة والحكومة(, دار النهضـــــــة العربية, بيروت, 

 .  123-115, ص1969
 .284, ص1970, مكتبة لبنان, بيروت, 2عربي(, ط-حارث سليمان الفاروقي, المع م القانوني )انكليزي(2)
 .176, ص1983, دار الكتاب اللبناني, بيروت 1د.احمد زكي بدوي, مع م مصطلحات العلوم الإدارية, ط (3)
, المكســـــســـــة الجامعية للدراســـــات والنشـــــر والتوزيع,  1( د. محمد عمر مولود, الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام ســـــياســـــي, ط4)

 .29, ص2009بيروت, 
 .38-37, ص 1991, دار العلم للملاين, بيروت, 1(د. عصام سليمان, الفيدرالية وادتمعات التعددية ولبنان, ط5)
 .427-421( د. محمد عمر مولود, المصدر السابت, ص6)
(محمــد الزبيــدي, نظرة على النظــام الاتحــادي في ظــل الــدســــــــــــــتور العراقي الجــديــد, مجلــة حوار الفكر, المركز العراقي للبحوث 7)

 .99, ص2007, شباط 3والدراسات المستقبلية, ع
( ادموعة الدولية لحقوق الأقليات, صياغة دستور العراق الجديد )الأسس والمواد(, المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية, الملف 8)

 .26, ص2005العراقي/ دراسات دستورية  أ ر 
 .123, ص2005, دار عمار للنشر والتوزيع, الأردن, 1(فراس عبد الرزاق السوداني, العراق مستقبل بدستور غامض, ط9)
 .503-498( لمزيد من التفصيل ينظرو د. محمد عمر مولود, المصدر السابت, ص10)
 .100( محمد الزيدي, المصدر السابت, ص11)
 .43-38( دافيد كو ان كويل, النظام السياسي في الولا ت المتحدة, مكتبة الخانجي, مصر, ب. ت, ص12)
 .43-27, ص2006(لمزيد من التفصيل ينظرو رونالد ل. واتس, الأنظمة الفيدرالية, منتد  الاتحادات الفيدرالية, كندا, 13)
 .33-29( د. محمد عمر مولود, المصدر السابت, ص14)
,  55المقــارن العراقيــة, ع( د. عــدنان عــاجــل عبيــد, مــآل النظــام الاتحــادي في العراق, مجلــة القــانون المقــارن,  عيــة القــانون  15)

 .17-16, ص2008
 .2005( من الدستور العراقي لعام 1( المادة )16)
 .2005/انياً( من الدستور العراقي لعام 122/أولًا,  121, 119,  117,  116( المواد )17)
 من الدستور نفسه.  (123/انياً وخامساً, 122( المادتين )18)
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لعام  19) العراق  الميزان, ط  2005(د. غازي فيصل مهدي, نصوص دستور  هورية  القانونية )1في  الثقافة  (, 1, موسوعة 
 .    58 -  56, ص2008

ــريعية في الدول الاتحادية الفيدرالية, ج20) ــلطة التشـــــ ,  2009, المكتبة القانونية, بغداد,  2, ط5(نبيل عبد الرحمن حياوي, الســـــ
 .89-88  بدور زكي احمد واخرون, المصدر السابت, ص 5ص
( معمر مهدي الكبيســـــــي, توزيع الاختصـــــــاصـــــــات الدســـــــتورية في الدولة الفيدرالية, أطروحة دكتوراه, كلية القانون / جامعة  21)

 .16 173, ص2007بغداد, 
 .1787( من الدستور الامريكي لعام 2يج6(المادة )22)
, الجمعية المصــرية لنشــر المعرفة والثقافة  1( لاري الوتيز, نظام الحكم في الولا ت المتحدة الأمريكية, تر ة و جابر ســعيد, ط23)

 .35 -34, ص1996العالمية, 
 .238, ص1989( مورتمر ج. ادلر, الدستور الأمريكي )أفكاره ومثله(, تر ة و صادق إبراهيم, دار الكتب الأردني, 24)
( جيروم أ. بارون, وس. توماس دينيس, الوجيز في القانون الدستوري )المبادا الأساسية للدستور الأمريكي(, تر ة و محمد 25)

 .123-121, ص1998, الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية, القاهرة 1مصطفى, ط
(26)Jay B. Sykes, Nicole Vanatko, Federal Preemption: A Legal Primer, 

Congressional Research Service, July 23, 2019, Research published on 1-2-2021 
on the following website: https://sgp.fas.org/crs/misc/R45825.pdf 

 .1973( من دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 151( المادة )27)
تطبيت عملي لنظام الحكم المحلي, تر ة و م    –اندريه موروا, مقال ضــــــــــــمن كتابو عصــــــــــــر الاتحادات  –(دانييل هاليفي  28)

 .24 -23ت, ص-إبراهيم, المكسسة العربية للنشر والتوزيع, ب
(29)Building Primer -Elliot Bulmer, Federalism International IDEA Constitution

,Second edition, International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA),Sweden,  2017, p.16.   

( محمد عزت فاضل الطائي, فاعلية الحكومة الاتحادية في ضوء التوازن بين السلطات دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه, جامعة  30)
 . 278, 277, ص 2014كلية الحقوق, -الموصل

( من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام  3  تقابلها في المع  المادة )  2005( من دستور العراق لعام  13( المادة )31)
 )الملغي(. 2004

( د. حميـد حنون خـالـد, قراءة في قـانون إدارة الـدولـة العراقيـة للمرحلـة الانتقـاليـة, مجلـة العلوم القـانونيـة, كليـة القـانون / جـامعـة  32)
. ونجد أنَّه كان يف ض اناطة الأمر إ  الســـلطة الاتحادية  شـــاركة الجمعية الانتقالية على 391, ص2005,  1, ع20بغداد, م

ســــــة منتخبة  اقل تقدير, إذ أنَّ ال ا يجب أن ترحل إ  ســــــلطة مكســــــِ طبيعة الانتقالية للدســــــتور تأل تناول هكذا موضــــــوعات, وإنما
 تأخذ على عاتقها تنظيمها.

 .2005( من دستور العراق لعام 115( المادة )33)
, مجلة  2005والدولة الاتحادية في الدســــــــــتور العراقي لعام ( د. ميادة عبد الكاظم الح امي, دراســــــــــة قانونية للنظام النلماني  34)

 .143, ص2007  48القانون المقارن,  عية القانون المقارن العراقية, ع
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 .71-67, ص2007( أر ن محمد علي, الدستور الفيدرالي, رسالة ماجستير, كلية القانون / جامعة بغداد, 35)
  د. إحســـان ألمفرجي ود. كطران زغير    142-139( لمزيد من التفصـــيل ينظر و د. محمد كامل ليلة, المصـــدر الســـابت, ص36)

نعمة. ود. رعد ناجي الجدة, النظرية العامة في القانون الدســـــــــــتوري والنظام الدســـــــــــتوري في العراق, مطبعة دار الحكمة, بغداد,  
  كاروان عزت دوسـكي, دور القضـاء في  98  - 97صـدر السـابت, ص  معمر مهدي الكبيسـي, الم  113-111, ص1990

 .44-43, ص2006, مطبعة حاجي هاشم, اربيل, 1حماية الدستور الفيدرالي, ط
  د. حيـدر ادهم الطـائي, توزيع    139  -138(لمزيـد من التفصــــــــــــــيـل ينظرو د. محمـد كـامـل ليلـة, المصــــــــــــــدر الســــــــــــــابت, ص37)

   143-142, ص2007  47الاختصـــــــــاصـــــــــات في الدولة الفيدرالية, مجلة القانون المقارن,  عية القانون المقارن العراقية, ع
 .118معمر مهدي الكبيسي, المصدر السابت, ص

 .2005/ انياً( من دستور العراق لعام 121( المادة )38)
 .132 131(أر ن محمد علي, المصدر السابت, ص39)
 .258-255( فراس عبد الرزاق السوداني, المصدر السابت, ص40)
(41)op.cit, p.3.Elliot Bulmer,    

)*(يمتنع على الولا ت الأعضـــــاء ممارســـــة حت الانفصـــــال أو الاســـــتقالة منه   لإنَّ الدســـــتور الأمريكي جعل الروابى بين الاتحاد 
أكمل بعدما تنازلت الولا ت إ  غير عودة عن الانفصــال عن جســم الدولة الاتحادية, ونتي ة لذلك تمكنت الأخيرة من فرض 

ن عدد من الولا ت حقها في التحرر من القيود الدستورية بوصفها ناشسة عن معاهدة  بعد إعلا 1864و    1794سيطرتها عام  
. إذ أنَّ إنشـــــــاء ت اتحاد أكثر 32 195دولية تخولها حت الانســـــــحاب منها. ينظر و دافيد كو ان كويل, المصـــــــدر الســـــــابت, ص

و الموافقة على الدســــــتور. ينظر و مورتمرج. ادلر, كمالاً ت, كما جاء في ديباجة الدســــــتور كان الباعث من وراء اتجاه الولا ت  
 .18-17المصدر السابت  ص

  أر ن محمد علي, المصــــــــــدر  94-93 55-53(لمزيد من التفصــــــــــيل ينظرو د. محمد عمر مولود, المصــــــــــدر الســــــــــابت, ص42)
 .35السابت, ص

 .15( معمر مهدي الكبيسي, المصدر السابت, ص43)
 .34  رونالد ل. واتس, المصدر السابت, ص 158-154(د. محمد كامل ليلة, المصدر السابت, ص44)
 .145 -144 135( لمزيد من التفصيل ينظر و رونالد ل. واتس, المصدر السابت, ص45)
, مقال منشور على موقع 2/2/2010( د. منذر الفضل, فيدرالية الوسى والجنوب من الحقوق الدستورية في العراق, 46)

   www.iraqfuture.net                                           شبكة عراق المستقبل و
 . 2005( من الدستور العراقي لعام 109( المادة )47)
(د. عامر حســـــــن فياض, جدلية العلاقة بين الاســـــــتقلال والديمقراطية في الخطاب الســـــــياســـــــي العراقي المعاصـــــــر, مجلة العلوم 48)

 .110, ص2004, تشرين الأول, 29السياسية, كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد, ع
 .2005( من الدستور العراقي لعام 1( المادة )49)
(50)Elliot Bulmer, op.cit, p.5.   
 .17 16(نبيل عبد الرحمن حياوي, المصدر السابت, ص51)
 .19( نبيل عبد الرحمن حياوي, المصدر السابت, ص52)
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, 7الدسـتور المكقت للمرحلة الانتقالية, مجلة الإسـلام والديمقراطية, منظمة الإسـلام والديمقراطية, ع( شـاكر عزاوي, نظرة في 53)
 .145, ص2004تشرين الأول   15
 ( المصدر نفسه, الصفحة نفسها.54)
 .76-75( أر ن محمد علي, المصدر السابت, ص55)
 .2005( من الدستور العراقي لعام 48( المادة )56)
 /أولًا( من الدستور نفسه.49المادة )( 57)
 ( من الدستور نفسه.65( المادة )58)
 .38( كاروان عزت محمد دوسكي, المصدر السابت, ص59)
 .43-36(لمزيد من التفصيل ينظرو كاثرين سكلر, حكومة بواسطة الشعب, وزارة العدل الأمريكية, ب. م, ب. ت, ص60)
 .46(بدور زكي احمد واخرون, المصدر السابت, ص61)
 .149-148( د. محمد كامل ليلة, المصدر السابت, ص62)
 .149(د. محمد كامل ليلة, المصدر السابت, ص63)
( من الـدســــــــــــــتور الحـالي لعـام  76  تقـابلهـا المـادة )  2004/أ( من قـانون إدارة الـدولـة للمرحلـة الانتقـاليـة لعـام 38( المـادة )64)

2005. 
 .129 -128( أر ن محمد علي, المصدر السابت, ص65)
 /ب( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.54( المادة )66)
 .2004/هـ( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 25( المادة )67)
 .2005/انياً( من الدستور العراقي لعام 121( المادة )68)
 .2005( من الدستور العراقي الحالي لعام 105(المادة )69)
 .2016لعام  26( من قانون الهيـأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 3(المادة )70)
 ( من الدستور العراقي الحالي.106(المادة )71)
  2017( لعام 55( من قانون الهيـأة العامة لمراقبة تخصي, الواردات الاتحادية رقم )3(المادة )72)
. نشـر في جريدة الوقائع العراقية, ذي العدد 2019لعام    31( من قانون المفوضـية العليا المسـتقلة للانتخابات رقم  3(المادة )73)

 .30/12/2019في   4569
 .46-56  كاروان عزت دوسكي, المصدر السابت, ص 153-152( د. محمد كامل ليلة, المصدر السابت, ص74)
 .1787دستور الولا ت المتحدة الامريكية لعام ( من 3-2/2/2المادة )(75)
 .1993دستور الاتحاد الروسي لعام /و( من 83المادة )(76)
 .1949القانون الاساس الالماني لعام ( من 95, 94المادتين)(77)
 .2004/أ( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 46( المادة )78)
 ( من القانون نفسه.45( المادة )79)
 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.( من 44( المادة )80)
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( د. نديم عيســى خلف, ملاحظات حول الخيار الرئاســي في العراق, مجلة العلوم الســياســية, كلية العلوم الســياســية / جامعة  81)
 .67, ص2004, تشرين الأول 29بغداد, ع

(82)Michael Keating, federalism and the balance of power in European states ,  
OECD , 2007, p. 7. Research published on 1-2-2021 on the following website: 

http://www.sigmaweb.org/publications/37890628.pdf 
 .2004( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 45( المادة )83)
 .164( أر ن محمد علي, المصدر السابت, ص84)
 .249( د. حميد حنون خالد, المصدر السابت, ص85)
 ( من الدستور.89( المادة )86)
, في 4432. نشــــــــــر في جريدة الوقائع العراقية, العدد 2017لعام    45( من قانون مجلس القضــــــــــاء الاعلى  رقم  2( المادة )87)

23/1/2017. 
 .2017لعام  45/اولًا( من قانون مجلس القضاء الاعلى  رقم 5( المادة )88)
 .225( من الدستور العراقي لعام 92( المادة )89)
  3996. منشـــــــور في جريدة الوقائع العراقية, ذي العدد 2005لعام    30( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  3( المادة )90)

 .17/3/2005في 
. نشــــــــــــــر في 2005لعام    30لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم    2021لعام   25( من قانون التعديل الاول رقم 1(المادة )91)

 .7/6/2021في  4635جريدة الوقائع العراقية, ذي العدد 


